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 شكر وتقدیر
الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات، و الصلاة والسلام على طیب القلوب و دوائھا وعافیة

 الابدان وشفائھا، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.  

 اما بعد

أتقدم بجزیل الشكر والعرفان للأستاذ مزیود صیفي الذي تفضل 
بالإشراف على إنجاز ھذه المذكرة، و الذي لم یبخل علینا بنصائحھ 

وتوجیھاتھ العلمیة والعملیة طیلة تحضیرھا.  
كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة المناقشة لتكرمھم بالموافقة على 

قراءة ھذه المذكرة ومناقشتھا، فلھم وافر الاحترام و التقدیر.  
و الشكر الموصول إلى جمیع القائمین على كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
بجامعة عبدالحمید ابن بادیس مستغانم ، وأخص بالذكر أساتذتنا في مرحلة 

الماستر كما أشكر كل من ساعدنا على إنجاز ھذه المذكرة و أمدنا بوقتھ 
وجھده ولم یبخل علینا من معلومات   

فبارك االله في الجمیع .ولكم منا جزیل الشكر والتقدیر. 



 أھدي ھذا العمل المتواضع إلى: 
- الى الوالدة  حفظھا الله.

اھداء



 ـقـدمـــــــــــةم
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مقدمة:

 یرتبط تطویر الإقتصاد الوطني وتحقیق الأمن الغذائي بتطویر وترقیة الإستثمار المرتبط بدوره 
أساسا بالأملاك العقاریة باعتبارھا من أھم المؤشرات التي تعتمد علیھا السیاسة الإقتصادیة حیث تعد 

مصدرا من  مصادر الثروة. من بین الأملاك العقاریة التي تحظى باھتمام المستثمرین كما لھا من تأثیر 

على الإقتصاد الوطني الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجھة الفلاحیة، فنظرا للإمكانیات الزراعیة التي تتوفر 
علیھا الجزائر

اھتم المشرع الجزائري بتنظیم استثمار واستغلال العقار الفلاحي منذ الإستقلال حیث یحوز الإستثمار 

الفلاحي قدرا كبیرا من الأھمیة، فالأھمیة العلمیة لھ تكمن في معرفة النصوص القانونیة المتعلقة بتنظیم 
العقار الفلاحي في الجزائر وكیفیة معالجة المشرع صور إستغلالھ على كل أصنافھ. 

 أما الأھمیة العملیة لموضوع الإستثمار الفلاحي فتكمن في الدور الإستراتیجي الذي یلعبھ العقار 

الفلاحي في التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة في تسھیل الإستثمار وضمان استقراره ولأن الواقع أثبت أن 

مشكل العقار الفلاحي سواء المملوك ملكیة خاصة للدولة أو المملوك ملكیة وقفیة تكمن في الإستعمال 
والإستغلال ولا علاقة لھ بمن یملك الأرض، فالتطورات التي شھدھا النشاط الفلاحي یبقى دائما ھو العامل 

العقاري،  فلا یمكن معالجة مشكل الإستثمار وتحقیق الأمن الغذائي بمعزل عن حل لمشكل العقار 

الفلاحي الذي یعتبر أولویة وبدایة للنھوض بالقطاع. 

وعلیھ نجد أن دراستنا لموضوع إستثمار العقار الفلاحي تھدف إلى إلقاء الضوء على موضوع 

جد حساس یمس بالإقتصاد الوطني وھو العقار الفلاحي الذي ساھم في تسریع وتیرة التنمیة والدفع 

بالإستثمار. كما یھدف ھذا البحث إلى تحدید طبیعة العلاقة القانونیة بین الأرض والفلاح وتوضیح مدى 

دور العقار الفلاحي في المساھمة في تحقیق الأمن الغذائي والإبتعاد عن التبعیة الإقتصادیة.  كما 

یقصد من ھذا البحث تحدید الآلیات القانونیة والقضائیة التي أوجدھا المشرع الجزائري 
لإسترجاع الأراضي المؤممة لملاكھا الأصلیین ومنھا الأراضي الوقفیة الفلاحیة التي استولت علیھا 

المؤسسات العمومیة والأفراد، كما نسعى من خلال ھذه الدراسة إلى تقییم الآلیات القانونیة المنتھجة في 

إطار الإستثمار الفلاحي من أجل الوقوف على الإیجابیات والسلبیات بھدف جعل ھذه المنظومة ملائمة 

 .للإزدھار وتطویر نظام الإستثمار الفلاحي
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ولأن الجزائر تمتلك مقومات وثروات فلاحیة من أراضي شاسعة ومناخ متنوع وملائم مما یجعلھا 

أن تكون رائدة في المجال الفلاحي، ویكون موردھا الأول رؤوس الأموال ویكون بدیلا عن مورد 

المحروقات. 

إنطلاقا مما سبق ذكره ولدراسة موضوع إستثمار العقار الفلاحي نحاول البحث على الإشكالیة 

: التي تتمحور حول

مدى فعالیة المنظومة القانونیة الجزائریة في تشجیع الإستثمار الفلاحي بما یحقق تنمیة  

 .الإقتصاد الوطني

 وللإجابة على الإشكالیة المطروحة والإحاطة بجمیع جوانبھا اعتمدنا على منھج تحلیل المضمون 

الذي یمكننا من تحلیل محتوى النصوص القانونیة من أحكام، إلى جانب المنھج الوصفي والذي یساعدنا 

على تفسیر تلك النصوص القانونیة المنظمة للعقار الفلاحي، كما اعتمدنا على المنھج التاریخي للحدیث 

عن تطور المنظومة التشریعیة للعقار الفلاحي وفق تطور الدولة الجزائریة.

یعتبر موضوع إستثمار العقار الفلاحي من المواضیع الحدیثة لھذا نجد أغلب الدراسات السابقة تناولت 

النظام القانوني لإستغلال العقار الفلاحي، لذاك اعتمدنا في بحثنا ھذا على: أطروحات الدكتوراه لكل من 

بوشریط حسناء وسوسن بوصبیعات ومحدة جلول أطروحة تحت عنوان " دور الحق العیني الوارد 

علىالأملاك الوطنیة في تشجیع الإستثمار "، إضافة إلى بعض الكتب منھا: بن یوسف بن رقیة 

والدكتورمحمودي عبد العزیز تحت عنوان " إستثمار العقار الفلاحي عن طریق الإمتیاز " إضافة إلى 

بعض الكتب في القواعد العامة. 



 مقدمة

4 

على الأراضي الفلاحیة المملوكة یتوقف أما الخطة التي اعتمدناھا في بحثنا والتي كان مجالھا  

واستثنینا من مجال دراستنا الأراضي  الفلاحیة المملوكة ملكیة وقفیة ملكیة خاصة للدولة والأراضي

بار أن الإستثمار یكون بین السلطة المانحة لمشروع الإستثمار الفلاحیة المملوكة للخواص باعت

خصصناه للآلیات القانونیة لإستثمار العقار  الفصل الأول: والمستثمرین فكانت الخطة مكونة من فصلین

 كآلیة لإستثمار العقار الفلاحي فيالفلاحي المملوك ملكیة خاصة للدولة، تناولنا من خلالھ الإستصلاح 
 الفصلوفي . لإستثمار العقار الفلاحي كآلیة فكان بعنوان الإمتیاز المبحث الثاني أما، ولالمبحث الأ

المبحث الأول  الفلاحي المملوك ملكیة وقفیة، تناولنا في  تناولنا الآلیات القانونیة لإستثمار العقار الثاني

تناولنا  المبحث الثاني أماالفلاحي، لتنمیة واستثمار العقار إسترجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة كآلیة 

 .الإیجار كآلیة لإستثمار العقار الوقفي الفلاحي



  :الفصل الأول
  العقار الفلاحيإستثمار

 المملوك ملكیة خاصة للدولة
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 13/08/19831المؤرخ في  83/18لقد قام المشرع الجزائري عند إصداره للقانون رقم      

بتحقیق ثورة حقیقیة في مجال والمعروف بقانون الإستصلاح  المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة

لأشخاص الخاضعین إذ سمح ھذا النص ل ،الاستقلالفلاحي في الجزائر منذ  القوانین المنظمة للعقار ال

لمبدأ ملكیة الدولة للأراضي  ثناءاللقانون الخاص بحیازة وتملك أراض فلاحیة تابعة للدولة وھذا است

 .الإقتصادي الذي كان سائدا انذاك  الفلاحیة كقاعدة عامة نظرا للنظام 

طبق ھذا  لكن القانون المتعلق بالاستصلاح لم یشمل كل أصناف الأراضي التابعة للدولة وإنما   

النظام على الأراضي التابعة للملكیة العامة والواقعة في المناطق الصحراویة وھي أراضي غیر فلاحیة 

وتوفیر المیاه لھا تھیئتھا في الأساس یمكن استصلاحھا بجعلھا صالحة للإستغلال والإستثمار من خلال 

مكافئتھ على ھذا كو ،استصلاحھادات كبیرین لمن یقوم بإمكانیات ومجھووھذا یتطلب  ،وإخصاب تربتھا

 .المترشح للاستصلاحمن الدولة لصالح المجھود سمح المشرع  نقل ملكیة ھذه الأراضي 

المؤرخ في  90/25تقررت أحكام جدیدة للتوجیھ العقاري فصدر القانون  1990وفي سنة  

املات من القیود للملكیة العقاریة وتحریر سوق المعوالذي یقضي بإعادة الإعتبار  18/11/19902

، وبذلك انتقلت الالیات التشریعیة  في ھذا المجال إلى لعب دور الضبط والتنظیم وھذا المفروضة سابقا

بفرض حمایة للثروة العقاریة الفلاحیة من الضیاع وعدم الإستثمار مما استدعت الحاجة من جدید إلى 

في إطارھا الحقیقي الفلاحیة  البحث عن صیغ جدیدة تشخص مشكلة تنظیم علاقة الفلاح بالأرض

المؤرخ في  08/16والمتكامل وبأھداف محددة تم صیاغتھا في قانون التوجیھ الفلاحي 

والذي كان أول قانون كرس الإمتیاز كآلیة لتسییر الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  03/08/20083

الذي یحدد  15/08/2010في المؤرخ  10/03الوطنیة الخاصة لیتم تجسیده نھائیا بصدور القانون 

وبذلك یكون المشرع الجزائري قد اعتمد كنمط حصري  4الأراضي الفلاحیةشروط وكیفیات استغلال 

الصادرة بتاریخ  34،جریدة رسمیة عدد "یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة"،13/02/1983المؤرخ في  83/18القانون  -1
16/08/1983.  
. 18/11/1990الصادرة بتاریخ  49، جریدة رسمیة رقم "یتضمن التوجیھ العقاري المعدل والمتمم"،90/25القانون  - 2

الصادرة بتاریخ  46، جریدة رسمیة عدد "یتضمن التوجیھ الفلاحي"،03/08/2008المؤرخ في  08/16القانون  -3
10/08/2008.

یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة "،15/08/2010المؤرخ في  10/03القانون  -4
 .18/08/2010الصادرة بتاریخ  46جریدة رسمیة رقم  ،"للدولة
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ولھذا ومن  المملوك ملكیة خاصة للدولة  استغلال واستثمار العقار الفلاحيعلى نظامین رئیسیین في 

كآلیة لاستثمار العقار الفلاحي، أما في لاح الإستص المبحث الأولفي   یعة ھذا الفصل سنتناولخلال طب

  .فنتطرق إلى الإمتیاز كآلیة لاستثمار العقار الفلاحي المبحث الثاني
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 الإستصلاح كآلیة لاستثمار العقار الفلاحي: المبحث الأول

میة، إذ الشریعة الإسلا إحیاء الأرض إلىتعود جذور فكرة الإستصلاح للأراضي والتي تعني  

ب كسب الملكیة العقاریة الفلاحیة باعتباره وجھا من أوجھ سببا من أسبا اعتبر الإسلام الإستصلاح

 .1تحت عنوان طرق اكتساب الملكیةھذا السبب في القانون المدني الجزائري  یعددولم  .الإستثمار

زراعیة ورسوخ عقلیة ونظرا لفشل السیاسة الزراعیة المنتھجة في إطار تطبیق قانون الثورة ال 

، وتمھیدا للتخلي التدریجي للفكر الإشتراكي 2البایلك في ذھن الفلاح الجزائري المستغل لملكیة الدولة

ورغبة من المشرع تحقیق التوازن الفلاحي بین الشمال والجنوب وھذا لشساعة الأراضي الصحراویة 

وب لإستصلاح واستغلال أقصى ما یمكن القابلة للإستصلاح وتشجیعا للمواطنین على الھجرة إلى الجن

، وقد تبنى المشرع الجزائري فكرة الإستصلاح وأصدر 3من الإمكانات الزراعیة خصوصااستغلالھ 

الذي ینص على تملك الأراضي عن طریق الإستصلاح بشروط معینة نص علیھا  83/18القانون 

یحقق الأھداف المرجوة منھ، أصدر لفشل ھذا القانون والذي لم ونظرا  .83/7244المرسوم التنفیذي 

قطع من الأملاك الوطنیة الخاصة المحدد لكیفیات منح الإمتیاز  97/483المشرع المرسوم التنفیذي 

المتضمن التوجیھ الفلاحي حاول المشرع  08/16وبصدور القانون للدولة في المساحات الإستصلاحیة 

من  17وطنیة الفلاحیة الخاصة للدولة فأقر في المادة توحید النظام القانوني المنظم للأملاك الالجزائري 

ھذا القانون على أن یكون الإمتیاز ھو النمط الحصري لإستغلال العقار الفلاحي المملوك ملكیة خاصة 

منھ على أن یكون نمط الإستغلال ھو الإمتیاز على  18أما بالنسبة للإستصلاح فقد نصت المادة . للدولة

ھا الدولة، في حین یكون الإستغلال في شكل ملكیة عقاریة بالنسبة للأراضي الأراضي التي استصلحت

 .التي استصلحھا المستفیدون

نظام ل المطلب الأولالمطلبین التالیین حیث تطرقنا في  وعلى ھذا الأساس نتناول في ھذا المبحث

ستصلاح في إطار نظام الإفجاء تحت عنوان  المطلب الثاني، أما 83/18الإستصلاح في إطار القانون 

  .08/16القانون 

، جریدة "المتضمن القانون المدني"،26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر  843إلى  773من  أنظر المواد -1
 .20/06/2006المؤرخ في  05/10المعدل والمتمم بالقانون  79رسمیة عدد 

، دون طبعة، دار الخلدونیة للنشر والتززیع، الجزائر،"أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتھا"عجة ، الجیلالي -2
 126، ص2005

، دون طبعة، منشورات البغدادي"آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري"محمودي ، عبد العزیز -3
  . 97 ، ص 2009الجزائر 

، جریدة رسمیة عدد "83/18یحدد كیفیات تطبیق القانون " ،10/12/1983المؤرخ في  83/724المرسوم التنفیذي  -4
51.  
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  83/18نظام الإستصلاح في إطار القانون : المطلب الأول

ونتناول ، الفرع الأولالإستصلاح  نتناول في ھذا المطلب تعریفنظام الإستصلاح لدراسة 

الفرع  فنتناول فیھ إجراءات الإستصلاح، أما الفرع الثالثوفي  ،انيالفرع الث الإستصلاح فيشروط 

  .فخصصناه لأثار الإستصلاح ابع الر

  استصلاح الأراضي تعریف : الفرع الأول

 83/18قبل وروده في القانون  في الشریعة الإسلامیة بما أن مصطلح الإستصلاح ورد سابقا

، ثم تعریف استصلاح الأراضي في إطار أولاوعلیھ نتناول تعریف الإستصلاح في الشریعة الإسلامیة 

  . ثالثاوتعریف استصلاح الأراضي في نصوص أخرى  ،ثانیا 83/18القانون 

  تعریف استصلاح الأراضي في الشریعة الإسلامیة: أولا

یعرف الإستصلاح في الشریعة الإسلامیة بإحیاء أرض موات وھو سبب منشئ للملكیة استنادا 

في العدید  وذلك من خلال ذكرھا 1،" من أحیا أرضا میتة فھي لھ: " لقول الرسول صلى االله علیھ وسلم

  .2"و أیة لھم الأرض المیتة أحییناھا وأخرجنا منھا حبا فمنھ تأكلون : " فمنھا قولھ تعالىمن الآیات 

والأرض المیتة ھي تلك الأرض التي تشوبھا عوائق تمنع من زراعتھا وھي الأراض البور 

استخراج المیاه منھا وإحیاؤھا یتمثل في إزالة ھذه الحواجز لجعلھا صالحة للزراعة كتھیئة تربتھا و

والأراضي القابلة للإحیاء ھي التي لا ینتفع بھا ولا مالك لھا من قبل ولم یوجد بھا أثر الإستغلال ثم 

الإستصلاح أو الإحیاء بشكل عشوائي وأعاد إحیائھا بعدما كانت میتة، ولا یتم امتلكھا أحد الأشخاص 

ث وإجراء المیاه فیھا، ویشترط لتملك الأرض بالبناء والغرس والزراعة والحروإنما یكون الإحیاء 

بالإحیاء أن یكون الإحیاء بإذن الحاكم أي برخصة من الھیئات الرسمیة لأن الأراضي بدون مالك تعتبر 

الموجود فیھا الأرض محل ملكا للدولة، كما لا بد أن یكون الشخص القائم بالإحیاء منتمیا لتلك الدولة 

، ولا بد أن یتم 3وھذا بإجماع جمھور الحنابلة والحنفیة والمالكیة سلماالإحیاء ولا یشترط أن یكون م

  : " رضي االله عنھمن قول عمر بن الخطاب الإحیاء خلال مدة أقصاھا ثلاث سنوات وھذه المدة مستمدة 

  
                                                             

، مذكرة "استراتیجیة استصلاح الأراضي في القانون الجزائري في اكتساب الملكیة ومنح حق الإمتیاز " اح،حوریة فر -1
   .12 ، ص2007،2008ماجیستیر فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

.من سورة یس 33الأیة  - 2  
، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع 11الطبعة  ،"المنازعات العقاریة" لیلى زروقي،- حمدي باشا عمر.د -3

   .131 ،ص2009الجزائر،
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أخذت منھ ومنحت الأرض لمستصلح ، فإذا لم تستصلح خلال ھذه المدة "لیس لمحي بعد ثلاث سنین حق 

  . 1أخر

   83/18تعریف استصلاح الأراضي في إطار القانون : انیاث

عرف المشرع الجزائري ھذا النوع من الإستثمار وجعلھ سببا من أسباب كسب الملكیة العقاریة 

 العقاریة عن طریق الإستصلاحالمتعلق بحیازة الملكیة  83/18في القانون عن طریق الإستصلاح 

یقصد بالإستصلاح بمفھوم ھذا القانون كل عمل : " ا كما یليمنھ حیث جاء نصھ 08سیما في المادة ولا

  .من شأنھ جعل أراضي قابلة للفلاحة صالحة للإستغلال

ویمكن أن تنصب ھذه الأعمال على أشغال تعبئة المیاه والتھیئة وتنقیة الأراضي والتجھیز 

  ".والمحافظة على التربة قصد إخصابھا وزرعھا والسقي والتخفیض والغراسة 

ة الأشخاص تناشد فیھا الدولستقراء ھذه المادة یفھم أن الإستصلاح ھو طریقة إستثماریة با

  .إمكانیة استصلاح الأراضي قصد حیازتھا والإستفادة منھاالطبیعیة والمعنویة من 

ویكون الإستصلاح حسب رؤیة المشرع القیام بمجموعة الأعمال والتي یمكن أن نطلق علیھا 

. من شأنھا جعل الأراضي العاجزة عن الإنتاج تلعب دورا في الإنتاج الفلاحيوالتي " استثمار"اسم 

ورغم أن المشرع وسع من مجال أعمال الفلاحة إلا أنھ اقتصر في تعریفھ للإستصلاح على الأعمال 

: المثال ولیس الحصر فيوالتي عددھا المشرع على سبیل وتتمثل ھذه الأعمال  2ولیس على الكیفیة،

والمحافظة على التربة قصد رفع والسقي، غرس الأشجار، ه، التھیئة، تنقیة الأراضي، التجھیز تعبئة المیا

  .خصوبتھا وزرعھا

كما یمكن أن یرفق عملیة الإستصلاح إنجاز محلات ذات الإستعمال السكني مخصصة 

  .وكذلك البنایات الموجھة لأغراض الزراعة 3للمستصلح وعائلتھ

  یتجسد في نقل الملكیة ولیس حیازتھ، فالنص باللغة  83/18انون ما یلاحظ على محتوى ھذا الق

  

                                                             
  .سنوات 5وھو ما یعرف بالشرط الفاسخ في التشریع الجزائري والمحددة بـ  -1
، رسالة دكتوراه، علوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة "النظام القانوني للعقار الفلاحي"بوشریط ،  حسناء -2

   .21، ص 2017-2016رة، السنة الجامعیة، محمد خیضر بسك
  ".المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة "، 83/18  من القانون 09أنظر المادة  -3
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 1Accession A الفرنسیة نص صراحة على اكتساب الملكیة عن طریق الإستصلاح ولیس الحیازة 

La Propriété Foncier Agricole  

  .بالدینار الرمزيكما أن التنازل یكون 

  تعریف الإستصلاح في نصوص أخرى : ثالثا

  : شرع الجزائري إلى تقنین الاستصلاح في عدة نصوص أخرى نذكر منھاتطرق الم

 : المتعلق بالتوجیھ العقاري 90/25الإستصلاح وفق القانون تعریف  -أ

منھ والذي ینصب على  65و  64لقد نص قانون التوجیھ العقاري على الإستصلاح في المواد   

ئري بموجب المادة الثالثة من ھذا القانون الأراضي الأراضي الرعویة والحلفائیة وقد جعل المشرع الجزا

 83/18الإستصلاح في ظل القانون الرعویة والحلفائیة ضمن القوام التقني للأملاك العقاریة وھذا عكس 

  .والمحدد مجالھ بالأراضي الصحراویة 

ة على منح حق التمتع الدائم في الأراضي الرعوی:"  90/25من القانون  64وقد نصت المادة 

   2".والحلفائیة بموجب قانون خاص لم یصدر لحد الساعة

من نفس القانون أنھ یمكن تحویل حق التمتع إلى حق الملكیة شریطة أن تكون  65ونصت المادة 

الأراضي الحلفائیة والرعویة محل الإستصلاح قابلة للحرث، وھذا بموجب إجراءات القانون رقم 

83/18 .  

 : 92/289سوم التنفیذي تعریف الإستصلاح وفق المر -ب

المؤرخ في  92/289عرف المشرع الجزائري اللإستصلاح وفق المرسوم التنفیذي   

والذي یحدد شروط التنازل عن الأراضي الصحراویة في المساحات الإستصلاحیة  06/07/1992

جمیع سوم یقصد بالإستصلاح في مفھوم ھذا المر: " منھ حیث جاء فیھا 02وكیفیات اكتسابھا في المادة 

التموین بالطاقة، سبل الوصول إلى المساحات، استصلاح  تجنید المیاه: ة بما یأتيالأعمال المتعلق

                                                             
.118 لیلى زروقي، المرجع السابق، ص -عمر حمدي باشا - 1  
.90/25من القانون  64أنظر المادة  - 2  
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الأراضي وتھیئتھا وسقیھا وصرف میاھھا، وإنجاز مجموع الأعمال التي تدخل في سیاق الإنتاج 

  ".  والمتعلقة بالزراعات المعتمدة

  

  

من قانون  19و  18للمواد وإنما جاء تطبیقا  83/18انون لم یأت ھذا المرسوم تطبیقا لأحكام الق  

كما أن ھذا المرسوم یرتكز على الإستثمارات الضخمة من أجل . المتضمن التوجیھ العقاري 90/25

مستثمرات تستغل في القیام باستثمار واستغلال وتنمیة الأراضي الصحراویة الشاسعة من خلال إنشاء 

وتساھم الدولة في عملیة الإستصلاح بتجنید المیاه، وسبل  1مثل الحبوب،انتاج المحاصیل الإستراتیجیة 

المناطق  حقیقي ومنتج فيوھذا لخلق استثمار  2الوصول إلى الأراضي الفلاحیة، وایصال الطاقة،

كما أن التنازل عن الأراضي یتم بمقابل . الصحراویة وھو ما یتطلب أموالا كبیرة ومجھودات جبارة

لرمزي، وضبط ھذا المرسوم بدفتر الشروط النموذجي الذي یحدد إجراءات وضمانات ولیس بالدینار ا

  3.تحقیق المشروع الإستصلاحي

  :97/483تعریف الإستصلاح وفق المرسوم التنفیذي  -ج

والمحدد  15/12/1997المؤرخ في  97/483عرف الإستصلاح وفق المرسوم التنفیذي   

الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات لكیفیات منح حق إمتیاز قطع أرضیة من 

یقصد بالإستصلاح كل :" الإستصلاحیة وأعبائھ وشروطھ  في المادة الثانیة منھ وجاء نصھا كمایلي

  .4"العقاریة منتجة وإلى تثمینھاعملیات الإستثمار الرامیة إلى جعل طاقات الأملاك 

الإستثماریة التي تھدف إلى جعل الأراضي البور ومعنى ذلك أن الإستصلاح ھو تلك العملیة     

  .المیتة أراضي صالحة للزراعة ودفعھا إلى الإنتاج حتى تساھم في تطویر الإقتصاد الوطني

والمعدلة  1994من قانون المالیة  117جاء مطبقا للمادة  97/483إن المرسوم التنفیذي     

محت بمنح أراض تابعة للأملاك الوطنیة ، حیث س1996من قانون المالیة  148والمتممة بالمادة 

الخاصة من أجل استصلاحھا واستثمارھا، على أن یكون المنح في شكل عقد إمتیاز وأن التنازل یكون في 

شكل عقد بیع أي بمقابل بعد إنجاز برنامج الإستصلاح وفق دفتر الشروط معد في ھذا الإطار، فإن ھذا 

                                                             
92/289أنظر المادة الأولى من المرسوم  - 1  
  2 92/289من المرسوم  03أنظر المادة  -

، مذكرة " 90/25واجب استثمار ملكیة الأراضي الفلاحیة الخاصة في إطار قانون التوجیھ العقاري رقم " فقیر فایزة، -3
   72، ص 2005-2004ماجیستیر فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

  .97/483حق بالمرسوم التنفیذي من دفتر الشروط المل 02أنظر المادة  -4
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ة الإمتیاز إذ أنھ یقوم على فكرة التزاوج بین الإستصلاح والإمتیاز المرسوم یعتبر بمثابة بدایة تبلور فكر

وبذلك فإن المشرع اعتمد على ألیة جدیدة في مجال الإستصلاح والتنازل عن الملكیة العقاریة التابعة . معا

 83/18للدولة تتمثل في الإمتیاز الذي یمكن أن یتحول إلى تنازل، وھذا عكس قانون الإستصلاح 

  .اللذان منحا حق الملكیة مباشرة للمترشح المستثمر 92/289 والمرسوم

 شروط الإستصلاح: الفرع الثاني

لتنفیذ عملیة الإستصلاح یجب أولا توفر مجموعة من الشروط أوجبھا المشرع الجزائري، منھا  

ما یخص الأرض المعنیة بالإستصلاح ومنھا ما یخص المستصلح ذاتھ، وبتوافر ھذه الشروط یشرع 

، ثم أولالمستصلح في تنفیذ عملیة الإستصلاح، لذا نتناول الشروط المتعلقة بالأرض محل الإستصلاح ا

 .ثانیاالشروط الخاصة بالمستصلح 

 الشروط الخاصة بالأراضي محل الإستصلاح: أولا

وھي تلك الأراضي : الأراضي محل الإستصلاح 83/18لقد حددت المادة الرابعة من القانون 

العامة والواقعة في المناطق الصحراویة كقاعدة عامة أو المنطویة على ممیزات مماثلة  ملاكالتابعة للأ

للفلاحة وغیر المنتجة والممكن استخدامھا  1أخرى غیر المخصصة التابعة للملكیة العامةوكذا على أرض 

 2المماثلة إذن الأراضي التي شملھا الإستصلاح ھي الأراضي الصحراویة أو الأراضي. بعد الإستصلاح

التوجیھ العقاري فإن الأراضي الصحراویة ھي المتضمن  90/25والأراضي الصحراویة حسب القانون 

، والتي تمتاز بخصوصیة 3ملم في السنة 100الأمطار فیھا عن  كل أرض موجودة في منطقة تقل نسبة 

یقل فیھا أن ھذه المناطق  وتوصیل میاه السقي باعتباردقیقة لكونھا تتطلب أشغال خاصة من تعبئة وتھیئة 

أما بالنسبة للأراضي التابعة للملكیة العامة وبعد أن أخذ المشرع ثنائیة الأملاك . معدل سقوط الأمطار

فإن الأراضي التي تكون موضوع الإستصلاح ھي  90/304وفقا للقانون ) الخاصة والعمومیة(الوطنیة 

وقد  ھذا. لأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصةالأراضي التي تؤدي وظیفة امتلاكیة وبالتالي فھي ا

على إمكانھ اكتساب ملكیة عقاریة عن وعلى غیر العادة حیث نص  83/724أضاف المرسوم التنفیذي 

           
  .  132 عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المرجع السابق ص -1
  .35بوشریط ، المرجع السابق، ص  حسناء -2

".المتضمن التوجیھ العقاري " ،90/25من قانون التوجیھ  18انظر المادة  - 3

".المتضمن الأملاك الوطنیة " ،90/30انظر القانون  - 4
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ونص علیھ المرسوم في  83/18طریق الإستصلاح في المناطق الجبلیة وھو ما لم ینص علیھ القانون 

  . 1منھ 28المادة 

 2في مجال تطبیق برنامج الإستصلاح وفقا للمواد  97/4832التنفیذي رقم كما أضاف المرسوم    

  من دفتر الشروط المرفق بالمرسوم والتي تشمل كل الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة  3و 

  

  

، والتي تكون مضبوطة الحدود بموجب التابعة للدولة الواقعة في المناطق الصحراویة والجبلیة والسھبیة

  .3وزاري مشترك من الوزراء المكلفین بالفلاحة والمالیة والريقرار 

فھي تلك الأراضي المنصوص  83/18أما بالنسبة للأراضي المستثناة من مجال تطبیق القانون    

الأراضي التابعة لنظام التسییر  76من دستور  14من ھذا القانون وطبقا للمادة  02علیھا في المادة 

لرعویة بعة للصندوق الوطني للثورة الزراعیة، وبالتالي فإن الأراضي الزراعیة، االذاتي أو الأراضي التا

أراضي البلدیات، وأراضي الوقف كلھا غیر قابلة للإكتساب عن طریق والحلفائیة، أراضي العرش 

  .الإستصلاح

 435الأراضي التي نص علیھا المنشور الوزاري  83/18كما تستثنى من مجال تطبیق القانون    

صادر عن وزارة الفلاحة، وھي الأراضي التابعة للأملاك الغابیة، والأراضي المخصصة لمشاریع ال

باستثناء الإستثمار العمومي بكل أنواعھ، والأراضي الواقعة في المحیط العمراني في المناطق السھبیة 

ي المناطق المحمیة التي یتوفر فیھا مورد المیاه والأراضي التابعة للقطاع الخاص، والأراضي الواقعة ف

 .4مثل الحدائق الوطنیة، الحظائر الطبیعیة والأراضي التابعة للقطاع العسكري

أو ) البلدیة ( ماعات المحلیة محل تطبیق برنامج الإستصلاح إما بمبادرة الجحصر الأراضي  تم          

، ویتم ھذا 83/724 من المرسوم التنفیذي رقم 02طریق المترشح للإستثمار، وھذا طبقا للمادة عن 

من  02الفقرة وھذا حسب . الحصر بعد أخذ رأي المصالح التقنیة التابعة للفلاحة، الري، أملاك الدولة

 قبل أیة عملیة تنازل عنھاأن تكون ھذه الأراضي  ولا بدحیث نصت  83/724من المرسوم  03المادة 

  .للفلاحة والري وأملاك الدولة التابعةالمختصة محددة المساحة ومجسدة بعد استشارة المصالح التقنیة 

                                                             
.83/724من المرسوم التنفیذي  28دة انظر الما - 1  
.97/483من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  03و  02انظر المواد  - 2  

، "انعكاسات نظامي الإستصلاح والإمتیاز لإستغلال العقار الفلاحي على تنمیة المناطق الصحراویة "محمد لمین سلخ، -3
  .300، ص 2017مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جانفي 

.23فراح ، المرجع السابق، ص  حوریة - 4  
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  الشروط الخاصة بالمستصلح: ثانیا

، التعھد بإنجاز مشروع ھذه الشروط في شرط الجنسیة والتمتع بالحقوق المدنیةوتتمثل    

  .والتزام المترشح المستثمر القیام باستصلاح الأراضي وفق البرنامج المحدد الإستصلاح

  

  

  

  

 :قوق المدنیةشرط الجنسیة والتمتع بالح  - أ

لكل شخص طبیعي متمتع بحقوقھ :" التي نصت على مایلي 83/18من القانون  03طبقا للمادة 

المدنیة أو شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني وجزائري الجنسیة، یجوز لھ أن یمتلك أرضا فلاحیة 

  ".وذلك عن طریق الإستصلاح

ضمن ( إطار برنامج الإستصلاح  ذكرت المادة الأشخاص الذین یجوز لھم تملك الأرض في

خص اعتباري تابع شخص طبیعي متمتع بحقوقھ المدنیة وكل ش، وھم كل )الشروط المحددة لھذا القانون 

بشرط أن تكون جنسیتھ جزائریة بالنسبة للشخص الطبیعي وجنسیة الشخص المعنوي  للنظام التعاوني

زائري الجنسیة والأجانب، حیث لا یمكن جزائریة ولیست جنسیة الأعضاء، وھذا الشرط یفرق بین ج

، كما 1كما أنھ لا یشترط أن تكون الجنسیة أصلیة أو مكتسبة. للأجانب اكتساب ملكیة عقاریة في الجزائر

  .للإستثمار الأجنبي إقصاءأن اشتراط الجنسیة ھو 

 :التعھد بإنجاز مشروع الإستصلاح  - ب

ر إنجازه كما تم وصفھ ولذلك صدرت یتم وصف ھذا البرنامج في دفتر الشروط وعلى المستثم

عدة تعلیمات في ھذا السیاق بإلغاء التنازل عن الأراضي التي لم یتم استصلاحھا وھذا لعدم احترام 

المستفید لبنود دفتر الشروط ومن ثمة ألغیت عقود التنازل عن الأراضي المعنیة بالإستصلاح 

                                                             
.25حوریة فراح، المرجع السابق، ص   - 1  
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والحرص علیھا من أي عملیة تحویل للوجھة  واسترجاعھا للجھات المعنیة المانحة لعقود الإستصلاح

  .1الفلاحیة للأرض

  :على المستصلح الإلتزام بالقیام باستصلاح الأرض وفق برنامج یعده وتصادق علیھ الإدارة -ت

تعبئة المیاه، وغرس الأشجار، أو على المترشح للإستثمار القیام بعملیة الإستصلاح والمتمثلة في 

حیث  83/18من القانون  9و  8وجھ للزراعة، وھو ما نصت علیھ المادة فظ التربة، أو البناء المح

رخصت ھذه المادة إلى جانب استصلاح الأراضي إمكانیة إنجاز المباني والمحلات الضروریة لإستغلال 

  . الأراضي بما فیھا السكن المخصص للمستثمر وعائلتھ

سنوات، ویمكن أن  05ل مدة كما اشترط المشرع على المترشح إعداد وإنجاز الإستصلاح خلا

   11یمدد ھذا الأجل في حالة القوة القاھرة والتي حالت دون إنجاز المشروع وھو ما نصت علیھ المادة 

  

كما تمنح الأراضي بالدینار الرمزي وبالشرط الفاسخ ولا یمكن للمستثمر التصرف  83/18من القانون 

من المرسوم  16الي، وھو ما أكدتھ المادة في الأرض إلا بعد رفع الشرط الفاسخ بقرار من الو

83/724.  

  ح إجراءات وكیفیات منح الأراضي عن طریق الإستصلا: الفرع الثالث

بعد توافر جمیع الشروط المتعلقة ببرنامج الإستصلاح الخاصة بكل من الأرض محل 

. لعملیة الإستصلاح الإستصلاح وتلك الخاصة بالمستصلح ذاتھ، تبدأ مرحلة التطبیق الإجرائي والقانوني

ثم نتطرق إلى كیفیة منح ، أولالذا نتناول في ھذا الفرع إجراءات منح الأراضي عن طریق الإستصلاح 

  .ثانیاالأراضي عن طریق الإستصلاح 

  إجراءات منح الأراضي عن طریق الإستصلاح: أولا

راءات منح إج 83/18المحدد لكیفیات تطبیق القانون  83/724لقد حدد المرسوم التنفیذي 

منھ، وتنحصر ھذه الإجراءات في ثلاث  16إلى  08الأراضي عن طریق الإستصلاح في المواد من 

 .لب لتأتي مرحلة صدور قرار الحیازةمراحل وھي طلب الحیازة ثم التداول في الط

  :طلب الحیازة –أ 

                                                             
،ص 2009، مجموعة النصوص "المدیریة العامة للأملاك الوطنیة" ،30/11/2009المؤرخة في  012123تعلیمة رقم  -1

224-225 .  
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طعة الأرض یقدم المترشح للإستصلاح بدایة طلبا مكتوبا إلى رئیس الدائرة التي توجد بھا ق

: المراد استصلاحھا مرفوقا بما یلي

  .تحدید موقع القطعة الأرضیة ومساحتھا التقریبیة -

  .برنامج عملیة الإستصلاح المزمع القیام بھ -

  .مبلغ الإستثمار المخصص لھا -

 .1تقع خارج المساحات كلما كان ذلك ممكنامخطط مختصر في حالة قطع  -

ذكور حسب الترتیب الزمني في دفترین یفتحان لھذا الغرض یسجل الطلب مصحوبا بالملف الم

ویتم تسلیم وصل إیداع مقابل ھذا الغرض، یخصص أحد ھذین الدفترین للترشحات الخاصة بالقطع 

، ویخصص الأخر للترشحات التي 2الأرضیة الواقعة في المساحات المعنیة في المخطط الذي تعده البلدیة

  .3ع بمبادرة من المترشحین لإستصلاح الأرضتتم على أساس تحدید المواق

 :التداول في طلب الترشح للإستصلاح - ب 

بعد تسلیم الملف للھیئة التابعة للدائرة التي تضم ممثلین عن المصالح الفلاحیة، مصالح الري، 

ع التقنیة بإعطاء رأي تقني بخصوص إمكانیة تحقیق مشاریثم تقوم ھذه اللجنة . وإدارة أملاك الدولة

الإستصلاح، وھذا الرأي قد یكون بالموافقة دون تحفظات أو یكون مشفوعا بتحفظات، وفي حالة إعطاء 

 .الرأي بعدم الموافقة لا بد أن یدعم بأسباب

ویجب أن یصدر ھذا الرأي خلال أجل أقصاه شھر واحد یبدأ سریانھ من تاریخ استلام اللجنة 

لشعبي البلدي للتداول بشأن طلب استصلاح الأرض وما التقنیة لملفات الترشح، ثم یجتمع المجلس ا

توصلت إلیھ اللجنة التقنیة، یصدر المجلس الشعبي قراره بالقبول أو الرفض، وفي حالة الرفض یجب أن 

 .4یكون ھذا الرفض مسببا في المداولة

.83/724من المرسوم التنفیذي  09و  08أنظر المادة  - 1

".داخل المحیط " علیھ وھي ما یصطلح  - 2

".بخارج المحیط " أي القطعة التي یرید الإستثمار فیھا واستصلاحھا المترشح وھي ما تعرف  - 3

 .83/724من المرسوم التنفیذي  13-12- 11-10أنظر المواد  -4
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ب ترسل مداولة المجلس الشعبي البلدي بدورھا إلى الوالي المختص إقلیمیا لیوافق علیھا حس

الأشكال والأجال القانونیة، وفي حالة رفض الوالي لملف المترشح یجب بیان سبب الرفض وتبلیغ 

، وكذلك نفس 1في قرار الوالي وفقا للقانونالمترشح بھذا الرفض لتمكینھ من ممارسة حقھ في الطعن 

  .الأمر بالنسبة للطلب المقبول بتحفظات

  : قرار الحیازة -ج

لإستصلاح وقبول الوالي المختص یصدر قرار الحیازة ثم یرسلھ بعد دراسة ملف المترشح ل

مرفوقا بمداولات المجلس الشعبي البلدي ومخطط القطع الأرضیة إن اقتضى الأمر إلى المدیریة الفرعیة 

للشؤون العقاریة وأملاك الدولة لإعداد عقد الملكیة مشفوعا بالشرط الفاسخ وفقا لنموذج العقد الذي حدده 

ویسجل العقد ثم یشھر في المحافظة العقاریة  14/05/1984،2لیة بموجب قرار مؤرخ في وزیر الما

المختصة إقلیمیا، وبعد تبلیغ قرار الوالي بالقبول من طرف المجلس الشعبي البلدي إلى المترشح یعتبر 

  .ھذا التبلیغ إذن بالشروع في أشغال الإستصلاح

  

یصدر أي قرار بعد انقضاء مدة ثلاثة أشھر  وإذا لم یصل المعني أي المترشح أي رفض ولم

ابتداء من تاریخ إیداع المترشح ملفھ یعتبر مقبولا وینبغي على المجلس الشعبي البلدي في ھذه الحالة 

  .3تسلیم شھادة تعترف لھ بصفة المالك

وھو ما طرح عدة إشكالات حیث أنھ لا یمكن انتقال الملكیة العقاریة إلى بعقد رسمي صادر عن 

ة العقاریة وفي إطار الحدیث أو من یمثلھ أي الوالي أو مدیر أملاك الدولة وإشھاره في المحافظمالك ال

المحكمة العلیا في ملف رقم القضاء ظھر في  83/18القانون  بمقتضىعقد الملكیة المقررة  عن

  12/04/2006.4بتاریخ  324354

  كیفیات منح الأراضي عن طریق الإستصلاح: ثانیا

الخمس سنوات طوال طریق الإستصلاح لیس عقد بات عن حة لكیة الأرض الممنوإن عقد م

إنجاز برنامج المخصصة لمشروع، وإنما ھو عقد ملكیة معلق على شرط فاسخ یتمثل في مدى ) 05(

                                                             
.83/724من المرسوم التنفیذي  14أنظر المادة  - 1  

دد نموذج عقد ملكیة الأراضي المتنازل عنھا في إطار حیازة الملكیة یح"،14/05/1984القرار الوزاري المؤرخ في  -2
   .28/08/1984الصادرة بتاریخ  35، جریدة رسمیة عدد "العقاریة الفلاحیة 

.83/724من المرسوم التنفیذي  16و  15أنظر المادة  - 3  
، ص 2008الھدى عین میلة، الجزائر،  ، طبعة جدیدة مزیدة ومنقحة، دار"العقار الفلاحي نصا و تطبیقا " نبیل صقر، -4

173.   
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المجلس الشعبي البلدي المعني طوال مدة بملف المالك في الإستصلاح من طرف المترشح، حیث یحتفظ 

  .الإستصلاح

لة القیام بأشغال الإستصلاح فعلا خلال الأجال القانونیة فإنھ یصبح عقد بات بعد رفع وفي حا

، على أن تتولى تقدیر إنجاز 1الشرط الفاسخ ولا یمكن أن یتم ذلك إلا بعد طلب رفعھ من طرف المترشح

ة والمتكونة من رئیس لجنة الفلاح 2برنامج الإستصلاح ومعاینتھ من طرف لجنة معدة لھذا الغرض

والممثل المحلي للإتحاد الوطني للفلاحین الجزائریین، والممثل  ،والتنمیة في المجلس الشعبي البلدي

  .المحلي للمصالح التقنیة الفلاحیة والممثل المحلي لمصالح الري والممثل المحلي لإدارة أملاك الدولة

یجب أن یكون التقریر المخولة لذلك والذي یتوقف رفع الشرط الفاسخ على تقریر معاینة اللجنة 

المعني من الوالي رفع الشرط الفاسخ خلال رئیس المجلس الشعبي البلدي  وفي ھذه الحالة یطلبإیجابیا 

  بتاریخ تسلم التقریر ویثبت ھذا الرفع بقرار یسلم من الوالي یوما على الأكثر الموالیة ) 15(خمسة عشر 

  

  

  

قصد إلغاء الشرط الفاسخ  3لدى المحافظة العقاریةخلال شھر من تاریخ تقدیم الطلب ویودع القرار 

  .4وإتمام إجراءات نقل الملكیة والتي ھي معفاة من الشھر المسبق

وبھذا تصبح ملكیة ھذه الأرض ملكیة باتة ومستقلة وبالتالي یتمتع فیھا المالك بكل الحقوق 

في القرار الصادر من  228753المتعلقة بالملكیة خاصة حق التصرف وھو ما جاء تطبیقا للملف رقم 

المتعلقة باستصلاح الأراضي،قانون نقل الملكیة استبعاد الحیازة  24/04/2002المحكمة العلیا بتاریخ 

  .5التطبیق الصحیح للقانون

أما إذا كانت المعاینة سلبیة وقبل إنتھاء مدة إنجاز برنامج الإستصلاح، یطلب من المستصلح   

سنوات ولم یتم ) 05(از المقدرة بـ خمس أما في حالة إنتھاء مدة الإنج. قیةإتمام الإنجاز خلال المدة المتب

  .طلب فسخ العقد، وھذا ما نتناولھ في الفرع الثاني من المطلب الثاني یتمإنجاز برنامج الإستصلاح 

                                                             
.83/724من المرسوم التنفیذي  19و  18أنظر المادة  - 1  
.من نفس المرسوم 20أنظر المادة  - 2  
.83/724من نفس المرسوم التنفیذي  24أنظر المادة  - 3  
.من نفس المرسوم 29أنظر المادة  - 4  
.171نبیل صقر، المرجع السابق، ص  - 5  
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  أثار التنازل عن الأراضي في إطار الإستصلاح: الفرع الرابع

رض قبل إنجاز برنامج الإستصلاح وبھذا منح یؤدي نظام الإستصلاح إلى التنازل عن الأ

. المشرع للمستصلح جملة من الإمتیازات والتي ھي بالمقابل إلتزامات الدولة المانحة لبرنامج الإستصلاح

  .نظام الإستصلاح قیودا على المستصلح والتي تمثل إمتیازات للدولة المانحة كما یرتب

  ر برنامج الإستصلاح الإمتیازات الممنوحة للمستفید في إطا: أولا

  : والتي تتمثل في

 : انتقال الملكیة للمستفید وإمكانیة تحویلھا للغیر  - أ

إلى إمتلاك الأرض وتحرر إدارة أملاك الدولة العقد  83/18القانون یؤدي الإستصلاح حسب 

سنوات ) 05(وتمنح للمالك مھلة خمس  1لھا  الرسمي وتكون ھذه الملكیة معلقة على شرط فاسخفي شك

، ولا یمكن نقل الملكیة أو التصرف فیھا بالھبة أو البیع 2استثناء القوة القاھرة لإنجاز برنامج الإستصلاحب

  إلا عند رفع الشرط الفاسخ ویمكن أن تنتقل الملكیة إلى الورثة، وفي حالة عجز المالك أو الورثة عن 

  

  

فق المشتري على الشرط الفاسخ مواصلة عملیة الإستصلاح یمكن نقل الملكیة إلى الغیر على أن یوا

  .3ضمن نفس الشروط المحددة في دفتر الشروط

للمشتري الحق في إنجاز منشأت وسكنات والإحتفاظ بملكیة التجھیزات والمعدات في حالة إبطال    - ب
 :العقد

یمكن للمستصلح إنجاز محلات ذات الإستعمال السكني مخصص للمزارع وعائلتھ وبنایات 

عادي في المزرعة حتى یستطیع المستفید من القیام بالعمل الفلاحي على أكمل الإستغلال وكل ملحق 

كما یمكن للمالك بأن یحتفظ بملكیة التجھیزات والمعدات التي یحتمل أنھ دعم بھا عملیة . 4وجھ

  .5الإستصلاح

                                                             
.83/18من القانون  06المادة أنظر  - 1  
.من نفس القانون 11أنظر المادة  - 2  
.83/18من القانون  17و  16أنظر المادة  - 3  
.83/18من القانون  09أنظر المادة  - 4  
.83/18من القانون  02فقرة  25أنظر المادة  - 5  
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 : المستصلحة من طرف ملاكھا الأصلیینعدم إسترجاع الأراضي   - ت

من عملیة إسترجاع الأراضي إلى  83/18ر القانون استثنیت الأراضي التي منحت في إطا

  .1سنوات المقررة قد انتھت ورفع الشرط الفاسخ) 05(ملاكھا الأصلیین بشرط أن تكون مدة خمس 

 :استفادة المستصلح من بعض المنافع في إطار برنامج الإستصلاح  - ث

ل وتبقى ملكا لھ ولھ امتیاز یمنح للمشتري إمتیاز بحفر الآبار وفقا للتنظیم المعمول بھ في ھذا المجا - 1

  .استقلال میاھھا
 .إمكانیة منح المستفید أو المشتري منافع مالیة وجبائیة - 2

إمكانیة استفادة المشتري من مساعدة تقنیة تقدمھا الدولة عبر برامج ملائمة الدعم التقني للمستثمرة  - 3

  .2وتكوین مستخدمیھا وتحسین مستواھم

  لمستصلح المالكالإلتزامات المفروضة على ا: ثانیا

كما ذكرنا سابقا أن التنازل عن الأرض محل الإستصلاح تتم قبل إنجاز برنامج الإستصلاح 

  :لذلك فرض المشرع على المستصلح إلتزامات وجب إحترامھا، والتي تتمثل في

  

  

 :دفع الثمن  - أ

إلى  ولا یرقىبالدینار الرمزي  83/18یتم التنازل عن الأراضي الصحراویة في إطار القانون 

ویكون المقابل المالي . 3المبلغ الحقیقي وھذا تشجیعا للخواص من أجل الإستثمار في استصلاح الأراضي

حقیقي وتعیین الثمن في دفتر الشروط ویدفعھ المشتري مع الحقوق والرسوم المطلوبة لدى مفتشیة 

  .4سنوات) 05(الأملاك الوطنیة، ویمكن أن یسدد الثمن بالتقسیط خلال مدة أقصاھا خمس 

 : التعھد بتنفیذ برنامج الإستصلاح   - ب

                                                             
.95/26المعدل والمتمم بالأمر  90/25من القانون  02فقرة  76أنظر المادة  - 1  
.92/289من المرسوم التنفیذي  17و  15أنظر المادة  - 2  
.83/18من القانون  03فقرة  06أنظر المادة  - 3  
.92/289من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي  05أنظر المادة  - 4  
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یقوم المستصلح عند مرحلة تكوین الملف بوضع برنامج عملیة الإستصلاح ویوقع ویتعھد 

كما قد یوصف . 1سنوات باستثناء القوة القاھرة تمدد المدة على ذلك) 05(بإنجازه خلال مدة خمس 

ازه كما تم وصفھ في مدة تحدد كذلك في دفتر برنامج الإستصلاح وفق دفتر الشروط وعلى المشتري إنج

تمدد بمدة التأخر كما تمدد في غیر أنھ إذا لم تحترم الدولة آجال تدخلھا فإن المھلة التعاقدیة . الشروط

  .2حالة القوة القاھرة

 :وجوب الحفاظ على الوجھة الفلاحیة للأرض وعدم المضاربة فیھا   - ت

رض باستغلالھا في النشاط الوجھة الفلاحیة للأ ألزم المشرع مالك الأراضي المحافظة على

تحید الأراضي لا یجوز أن :" بنصھا 83/18من القانون  18ما نصت علیھ المادة  وھو الفلاحي

  .تشریع والتنظیم الجاري بھا العملموضوع نقل الملكیة عن مالكھا إلا في الشروط المحددة في ال

 02ر في الأوصاف المنصوص علیھا في المادة كما یتعین على المشتري أن لا یدخل أي تغیی 

  .3)وصف الأراضي والمزروعات ( من دفتر الشروط 

كما منع المشرع المشتري من القیام بأیة معاملة تجاریة من بیع أو إیجار تحت طائلة سقوط حق 

  . 4المشتري أي فسخ عقد البیع قبل استكمال برنامج الإستصلاح

  

  

  

 :لشرط الفاسخإلتزام المستصلح بطلب رفع ا  - ث

بأنھ على المالك أن یطلب رفع الشرط الفاسخ بعد إثبات  83/18من القانون  10نصت المادة 

إنجاز برنامج الإستصلاح حسب كیفیات تحدد بموجب رسوم ویطلب رفع الشرط الفاسخ من المجلس 

  .5الشعبي البلدي

 :بعض الإلتزامات الأخرى  - ج

                                                             
.83/18من القانون  11، والمادة 83/724من المرسوم التنفیذي  09أنظر المادة  - 1  
.92/289من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  11و  10ادة أنظر الم - 2  
.92/289من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي  04أنظر المادة   -3  
.48حوریة فراح ، المرجع السابق، ص  - 4  
.83/724من المرسوم التنفیذي رقم  19أنظر المادة  - 5  
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التقنیة ممثلي الھیاكل المختصة قصد القیام بالمراقبات یتعھد المشتري بفتح مجال المستثمرة أمام  - 1

 .المطلوبة

 .إلتزام المشتري بتحمل الإرتفاقات السالبة التي تثقل كاھل الأراضي - 2
 .1یكون على عاتق المشتري تجھیز الآبار وصیانتھا - 3

  .2خالإلتزام باستثمار الأرض وھذا الإلتزام یكون على عاتق المستصلح حتى بعد رفع الشرط الفاس - 4

  المتضمن قانون التوجیھ الفلاحي 08/16نظام الإستصلاح وفق القانون : المطلب الثاني

وطبقا للإحصائیات  83/18إثر الفشل الجزئي لنظام الإستصلاح المطبق في إطار القانون على 

 3℅ 30فإن المساحة المستصلحة لم تتجاوز  1985المقدمة من طرف الدیوان الوطني للإحصاء نسبة 

بتبني نظام استثماري جدید في المناطق الإستصلاحیة تمثل في منح امتیاز الإستصلاح ع بالدولة ما دف

من منح حق إمتیاز قطع أرضیة الذي یحدد كیفیات  97/483التنفیذي للأراضي المكرس في المرسوم 

ن وأعبائھ وشروطھ، وبصدور القانوللدولة في المساحات الإستصلاحیة الأملاك الوطنیة الخاصة 

من ھذا  18حافظ المشرع على النھج المعتمد مع إحداث تغییر بسیط وھذا ما توضحھ المادة  08/16

والتابعة للأملاك لا یمكن استغلال الأراضي الواجب استصلاحھا :" القانون حیث نصت على أنھ 

  : الوطنیة الخاصة بالدولة إلا في شكل

  .بالنسبة للأراضي التي استصلحتھا الدولةامتیاز  -

التشریع المعمول بھ بالنسبة للأراضي التي استصلحھا المستفیدون في ملكیة عقاریة فلاحیة في مفھوم  -

المخصصة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة غیر الصحراویة وكذا الأراضي  شبھالمناطق الصحراویة و

  . للدولة

  

نظام  نتناول فیھ ولالفرع الأ:وعلى ھذا الأساس نقسم ھذا المطلب إلى الفرعین التالیین

 الفرع الثانية في إطار قانون التوجیھ الفلاحي، أما الإستصلاح على الأراضي التي استصلحتھا الدول

ح على الأراضي التي استصلحھا المستفیدون في إطار قانون التوجیھ نظام الإستصلا فنتطرق إلى

  .الفلاحي

  قانون التوجیھ الفلاحي استصلحتھا الدولة في إطارالأراضي التي : الفرع الأول

                                                             
.48فراح ، المرجع السابق، ص  حوریة - 1  
.90/25من القانون  48مادة أنظر ال - 2  

  .147عجة ، المرجع السابق، ص  الجیلالي -3
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بالأراضي التي استصلحتھا الدولة في مدى مساھمة الدولة في ھذا الإستصلاح وذلك یقصد 

بالنفقات الرامیة إلى جلب الماء، والتزوید بالطاقة الكھربائیة، وشق طرق  بالتكفل الكلي أو الجزئي

المعنیة بالإستصلاح استعمالا یة العبور وإنجاز مجموعة الأعمال الضروریة لإستعمال الأملاك العقار

الفقرة الأولى نصت على أنھ لا یمكن استغلال الأراضي التي  18للمادة وطبقا  1عقلانیا وأمثل

تبلور فكرة بمثابة بدایة  97/483استصلحتھا الدولة إلا في شكل إمتیاز، ویعتبر المرسوم التنفیذي 

الإستصلاح مع ما تضمنھ قانون التوجیھ الفلاحي  إسقاط ھذه الدراسة على إمتیازالإمتیاز، لذا نحاول 

  :وھذا بموجب العناصر التالیة 2لكي نتمكن من تحدید مصیر ھذه الأملاك

  إنشاء امتیاز الإستصلاح بعد صدور قانون التوجیھ الفلاحي: أولا

ثم نبین نطاق تطبیقھ ثم التطرق إلى لدراسة ھذا العنصر نتطرق إلى تعریف إمتیاز الإستصلاح 

  .روط وكیفیات منح إمتیاز الإستصلاحش

 :تعریف إمتیاز الإستصلاح  - أ

الإمتیاز في :" بمایلي  97/483من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي  02عرفتھ المادة 

مفھوم أحكام القانون المشار إلیھ أعلاه ھو تصرف تمنح الدولة بموجبھ ولمدة معینة حق إنتفاع بأراضي 

ك الوطنیة الخاصة لكل شخص طبیعي أو معنوي في إطار الإستصلاح في المناطق متوافرة تابعة للأملا

  ".الصحراویة، الجبلیة والسھبیة

  

  

  

 :نطاق تطبیق إمتیاز الإستصلاح  - ب

من دفتر الشروط الملحق ثلاثة  02تطبیق الإمتیاز في إطار ھذا المرسوم حسب المادة  یشمل

  .3لیة والصحراویةراضي وھي الأراضي السھبیة، الجبأنواع من الأ

                                                             
.97/483من المرسوم  03المادة أنظر  - 1  

، مقال مجلة "الأملاك الوطنیة الخاصة الممنوحة في إطار امتیاز الإستصلاح بعد قانون التوجیھ الفلاحي"أحمد جبوري، -2
  .349إلى  239عدد السابع، جامعة البلیدة، ص من البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، ال

، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه ل م د، "الحق العیني الوارد على الأملاك الوطنیة في تشجیع الإستثمار"دة ، مح جلول -3
  .393، ص 2019 - 2018في الحقوق كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، السنة الجامعیة، 
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وھي التي  90/25من قانون التوجیھ العقاري  18ھي تلك التي عرفتھا المادة  :الأراضي الصحراویة -

  .ملم 100تقل نسبة الأمطار فیھا عن 

فھي الأراضي الشبھ صحراویة التي تقع في المناطق الداخلیة للھضاب العلیا : الأراضي السھبیة -

  .1الوجھة الرعویة، وكل الأراضي الحلفائیة أو ذات الوجھة الحلفائیةوتتكون من أراضي رعویة وذات 

الجبلیة التي تكون قابلة للإستصلاح فھي تلك الأراضي المتوفرة في المناطق : أما الأراضي الجبلیة -

 المتعلق بحمایة المناطق الجبلیة في إطار التنمیة 04/03الفلاحي والتي عرفتھا المادة الثانیة من القانون 

  .2المستدامة

وكل ھذه الأراضي تكون مضبوطة الحدود بموجب قرار وزاري مشترك بین الوزراء المكلفین 

أي أن تكون داخل محیط محدد سلفا بموجب قرار وزاري مشترك، حیث یحدد ھذا بالفلاحة والري 

  .3بالھكتارالقرار إحداثیات المحیط الذي تقع فیھ المساحة الإستصلاحیة كما یذكر فیھ مساحة الأرض 

 : شروط منح إمتیاز الإستصلاح   - ت

بالشخص المستفید من المنح  97/483ترتبط شروط منح الإمتیاز في إطار المرسوم التنفیذي 

  .4وكذا القطع الأرضیة محل الإمتیاز

بأن  97/483حسب الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم : الشروط المرتبطة بالمستفید - 1

الإستصلاح یمكن أن یكون لفائدة كل شخص طبیعي أو معنوي دون أن تشترط  عملیة منح إمتیاز

الجنسیة الجزائریة وھذا قصد إستقطاب الإستثمارات الأجنبیة، غیر أن المشرع في مقابل ذلك میز 

 المستثمر الوطني والأجنبي في إطار ھذا النص لاسیما في مجال إمكانیة تحویل  أوبین المستصلح 

  

رغبة المشرع في عدم تملك الأجانب لتنازل التي لا یستفید منھا الأجنبي وذلك الإمتیاز إلى 

  .الأراضي الفلاحیة

في إطار منح الإمتیاز للإستصلاح الأولویة لذوي الكفاءات العلمیة الذي كما أعطى المشرع 

  .شھادات علمیة تثبت تكوینھم في القطاع الفلاحي  تحصلوا على 

                                                             
.113، ص 2009، الطبعة الخامسة، دار ھومة، الجزائر، سنة "م العقاري في الجزائرالملكیة والنظا"عمار علوي، - 1  

، جریدة "المتعلق بحمایة المناطق الجبلیة في إطار التنمیة المستدامة"،23/06/2004المؤرخ في  04/03القانون رقم  -2
  .41رسمیة عدد 

المتعلق بكیفیات إنجاز برنامج إستصلاح الأراضي "،29/06/1999المؤرخ في  323المنشور الوزاري المشترك رقم  -3
  ".عن طریق الإمتیاز

.394دة ، المرجع السابق، ص جلول مح - 4  
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على أن  97/483تضمنت المادة الأولى من المرسوم التنفیذي : رضالشروط المرتبطة بملكیة الأ - 2

الأرض محل إمتیاز ینصب على الأراضي الواقعة ضمن المساحات الإستصلاحیة التابعة للأملاك 

الوطنیة الخاصة للدولة وبذلك تستثنى الأراضي الوطنیة العمومیة، والأملاك الخاصة للبلدیة والولایة 

 .إقلیمیان مالكان انشخصعلى اعتبار أنھما 

فقد  97/483المعدل والمتمم للمرسوم  98/3721أما أملاك الخواص وحسب المرسوم التنفیذي 

نص على أنھ إذا كانت أملاك الخواص داخل محیط إمتیاز الإستصلاح فإنھ یمكن أن تشملھا مساھمة 

  .الدولة في مشروع الإستصلاح

 :كیفیات منح إمتیاز الإستصلاح   - ث

تیاز قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات الإستصلاحیة إن منح الإم

باعتماد معاییر إقتصادیة تكون المبادرة باقتراح مشروع منح الإمتیاز من المنتخبین المحلیین وذلك 

بالملف  بولھ من السلطة المكلفة بالمشروع، على المترشح تقدیم طلب مرفوقوبعد ق بیئیةوإجتماعیة و 

بعد  المطلوب من الھیئة الوصیة لیقدم بعدھا إلى الجنة الولائیة المختصة لیتم بعدھا إعداد عقد الإمتیاز

   .2قبولھ بشھره والشروع في الإستصلاح والمعاینة المیدانیة في المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا

  حيتنفیذ إمتیاز الإستصلاح في إطار قانون التوجیھ الفلا: ثانیا

ینشأ تنفیذ عقد إمتیاز الإستصلاح لطرفیھ حقوق وإلتزامات متبادلة بما أنھ عقد ملزم لجانبین وبناء 

على دفتر الشروط النموذجي الملحق بعقد الإمتیاز، لذا نتناول آثار إمتیاز الإستصلاح بالنسبة لصاحب 

  .الإمتیاز ثم آثار إمتیاز الإستصلاح بالنسبة للإدارة المانحة للإمتیاز

 :حقوق وإلتزامات صاحب إمتیاز الإستصلاح  - أ

  :ویشمل مایلي

  

 :حصاحب إمتیاز الإستصلاحقوق  - 1

                                                             
 88، جریدة رسمیة عدد 97/483المعدل والمتمم للمرسوم  23/11/1998المؤرخ في  98/372المرسوم التنفیذي  -1

   .25/11/1998الصادرة بتاریخ 
.396ص  دة ، المرجع السابق،مح جلول - 2  
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تقتضي عملیة إنجاز المشروع الإستثماري على الوجھ الأمثل قیام : الحق في تجسید مساھمات الدولة -

وإنجاز ضي الدولة بشق المسالك إلى الأراضي الفلاحیة وجلب المیاه والتزوید بالكھرباء وتھیئة الأرا

  .1مصدات الریاح وغیرھا من الإنجازات

یمكن لصاحب إمتیاز الإستصلاح طلب تجدیده بعد إتمام مشروع الإستصلاح : الحق في تجدید الإمتیاز -

، ویكون التنازل مقصورا على أصحاب الإمتیاز من 2عند انقضاء المدة أو طلب تحویلھ إلى تنازل

طبیعي والشخص المعنوي الذي یكون كل المساھمین فیھ من جنسیة الجنسیة الجزائریة بالنسبة للشخص ال

  .جزائریة

كرھن الحق العیني لضمان القروض التي یمكن أن یستفید منھا : تأسیس حقوق عینیة تبعیةحق إمكانیة  -

  .صاحب إمتیاز الإستصلاح من المؤسسات المالیة لتمویل المشروع الإستثماري

المستفید من إمتیاز الإستصلاح لا یكون سببا في انقضائھ وإنما یكون من إن وفاة : توریث حق الإمتیاز -

 لتي كانت على مورثھم تنتقل إلیھمحق الورثة لبقاء إمتیاز الإستصلاح لصالحھم فالإلتزامات والحقوق ا

  .إذن فإمتیاز الإستصلاح قابل للنقل لفائدة الورثة

 :إلتزامات صاحب إمتیاز الإستصلاح - 2

خلال المدة المحدودة والمتفق علیھا في العقد، وفي حالة القوة از مشروع الإستصلاح الإلتزام بإنج -

  .القاھرة یمنح مدة أخرى

  .الإلتزام بدفع الإتاوة السنویة لدى صندوق مفتشیة أملاك الدولة التي یقع العقار في دائرتھا -

  .3إنجاز المشروع الإستثماري الإلتزام بالإمتناع عن تأجیر الأرض من الباطن أو التنازل عنھا قبل -

 :حقوق وإلتزامات الدولة المانحة لإمتیاز الإستصلاح   - ب

لتزامات صاحب الإمتیاز والتي من أھمھا إوتتمثل في : حقوق الإدارة المانحة لإمتیاز الإستصلاح - 1

ع دفع الإتاوة مقابل الإنتفاع بالقطعة الأرضیة، كما أن للإدارة حق تعدیل شروط الإمتیاز وحق توقی

 .الجزاء

 

  : وتتمثل في: إلتزامات الإدارة المانحة لإمتیاز الإستصلاح - 2

                                                             
.94فراح ، المرجع السابق، ص  حوریة - 1  
.97/483من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي  06أنظر المادة  - 2  
.97/483من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي  15أنظر المادة  - 3 
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المساھمة كلیا أو جزئیا في النفقات المرتبطة بإنجاز مشروع الإستصلاح على أكمل وجھ، وزیادة على  -

ین ھذا تلتزم الدولة بانتداب خبراء قصد مد ید المساعدة التقنیة لصاحب الإمتیاز، وكما تتكفل الدولة بتكو

  .مستخدمي المستثمرة الفلاحیة

  الأراضي التي استصلحھا المستفیدون في إطار قانون التوجیھ الفلاحي: الفرع الثاني

لا یمكن استغلال الأراضي الواجب استصلاحھا  :"في فقرتھا الثانیة على أن  18نصت المادة 

في مفھوم التشریع المعمول بھ  ملكیة عقاریة فلاحیةفي شكل  ....ة للأملاك الخاصة للدولة إلاوالتابع

وشبھ الصحراویة وكذا الأراضي بالنسبة للأراضي التي استصلحھا المستفیدون في المناطق الصحراویة 

  ".غیر المخصصة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

تحرر العقود الناقلة لملكیة العقار في شكل رسمي ولا تنتقل الملكیة إلا إذا تمت إجراءات 

تحت إرادة الشخص یكون لھ دون غیره أن ینتفع والملكیة حق بمقتضاه یوضع الشيء . الشھرالتسجیل و

یؤدي :" على مایلي  83/18من القانون  06ولقد نصت المادة . 1بھ ویتصرف فیھ بما یجیزه القانون

  ....".إمتلاك الأراضي بموجب ھذا الفصل إلى نقل الملكیة لصالح المترشح لإستصلاح الأراضي

عقد ملكیة الأرض الواجب استصلاحھا عقد من نوع خاص إذ أنھ لیس عقد بات وإنما ھو  ولكن

خلال مدة عقد معلق على شرط فاسخ یتمثل في مدى إنجاز برنامج الإستصلاح من طرف المترشح 

وتتولى تقدیر إنجاز برنامج الإستصلاح ومعاینتھ من طرف لجنة معدة لھذا  سنوات) 05(خمس 

اللجنة إیجابي رفع الشرط الفاسخ وتصبح الملكیة باتة، وإذا كان تقریر اللجنة  ن تقریر، فإذا كا2الغرض

وعلى ھذا . م فسخ عقد البیع بالطرق القضائیةفیتسلبیا ولم یحترم المستفید بنود دفتر الشروط أو لم ینفذھا 

 :الأساس نتناول كیفیات فسخ ھذا العقد في النقاط التالیة

  

  

  

  

  

  ختعریف الفس: أولا
                                                             

.المتعلق بالقانون المدني 75/58من الأمر  674أنظر المادة  - 1  
.83/18الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون  83/724من المرسوم التنفیذي  21المادة  أنظر - 2  
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مدیر الأملاك الوطنیة ( فسخ العقد ھو حل الرابطة العقدیة بناء على طلب أحد طرفي العقد وھما 

، ویكون ذلك إذا أخل الطرف الآخر بإلتزاماتھ، فالفسخ جزاء )في الولایة المختص إقلیمیا والمستفید

  .1علیھ العقد إخلال العاقد بإلتزامھ لیتحرر العاقد الآخر نھائیا من الإلتزامات التي یفرضھا

  عقد ملكیة أرض عن طریق الإستصلاح فسخشروط : ثانیا

  : لإمكان فسخ عقد ملكیة أرض عن طریق الإستصلاح أو إلغائھ یستوجب ثلاثة شروط ھي

  أن یخل أحد الأطراف بإلتزامھ: الشرط الأول

د بإلتزامھ وھذا ھو الشرط الجوھري للفسخ، و طبقا للقواعد العامة فإن الفسخ جزاء إخلال العاق

من المرسوم  14، وقد نصت المادة 2لیتحرر العاقد الآخر نھائیا من الإلتزامات التي یفرضھا علیھ العقد

یتم فسخ عقد البیع لعدم إحترام المشتري بنود دفتر الشروط أو عدم :" على مایلي  92/289التنفیذي 

  ".القضائیةتنفیذه لھا بالطرق 

  سخ قد نفذ إلتزامھ أو مستعد لتنفیذھاأن یكون طالب الف: الشرط الثاني

و كان على الأقل مستعدا لا یجوز للمتعاقد طالب الفسخ أن یطلبھ إلا إذا كان قد وفى بإلتزاماتھ أ

ومن المعلوم سلفا أن نقل الملكیة أو التنازل عن الأرض محل الإستصلاح للمستفیدین یكون قبل  لتنفیذھا

یمكن للإدارة المانحة لمشروع الإستصلاح طلب فسخ العقد قبل إنجاز برنامج الإستصلاح، وعلیھ فلا 

  .التنازل عن الأرض

  كانت علیھ قبل العقد إعادة الحالة إلى ماى أن یكون طالب الفسخ قادرا عل: الشرط الثالث

غالبا ما یكون طلب فسخ عقد ملكیة أرض محل الإستصلاح من طرف الإدارة المانحة والممثلة 

كانت علیھا قبل العقد، وھذا بتعویض  لدولة فإنھ باستطاعتھا إعادة الحالة إلى مافي مدیریة أملاك ا

  .المستفید واسترجاع الأرض ومنحھا لمستفید لآخر

  

  

  

                                                             
،طبعة جدیدة مزیدة ومنقحة،دار "الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للإلتزامات"محمد صبري السعدي، -1

   .348، ص 2012الھدى، عین ملیلة، الجزائر، سنة 
.351المرجع نفسھ، ص  - 2  
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  إجراءات فسخ عقد ملكیة أرض ممنوحة في إطار الإستصلاح: ثالثا

أي الغرفة  لفسخ العقدلا یتقرر الفسخ إلا بحكم القضاء، ترفع الدعوى أمام القضاء الإداري 

لكن الأمر یتعلق بفسخ عقد إداري محرر من . الإداریة لدى المجلس الذي یقع بدائرة اختصاصھ العقار

وقبل رفع دعوى الفسخ توجھ المحافظة المعنیة تنبیھا للمستفید عن طریق . 1طرف إدارة أملاك الدولة

خر بنفس الطریقة، في ھذه الحالة إذا البرید المسجل مع إشعار بالإستلام، وإذا لم یستجب یوجھ لھ تنبیھ آ

  .2لم یستجب یقوم مدیر الأملاك الوطنیة بالولایة المختص إقلیمیا برفع دعوى فسخ العقد

  آثار فسخ عقد ملكیة أرض ممنوحة في إطار الإستصلاح: رابعا

فإذا العقد  طبقا للقواعد العامة فإنھ إذا فسخ العقد أعید المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا قبل

  .3ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویض استحال

وعلیھ إذا ثبت للقاضي من المستندات المقدمة أن المستفید لم ینجز برنامج الإستصلاح وأخل 

بإلتزاماتھ قضى بفسخ عقد الملكیة تطبیقا للشرط الفاسخ، وتعود الأرض إلى أملاك الدولة ویحتفظ 

أما إذا استحال رجوع . 4رض بملكیة التجھیزات والمعدات التي أتى بھاالمدعى علیھ الذي كان مالكا للأ

  .المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا قبل العقد جاز للقاضي الحكم بالتعویض

وبما أن عقد ملكیة الأرض عن طریق الإستصلاح ھو عقد خاص فإننا نكون أمام حالات 

سنوات وكان الإستصلاح ) 05(إذا انقضت مدة خمس استثنائیة، وھي في حالة الإستصلاح الجزئي ف

  :جزئي لا یشمل كل المساحة الممنوحة للمستفید فھناك حالتان

عندما تتجاوز قطعة الأرض المستصلحة المساحة الدنیا المتنازل عنھا استنادا إلى وحدة : الحالة الأولى

ش وخلق الثروة، فإن الفسخ لا یشمل تناسب مستثمرة قابلة للحیاة اقتصادیا أي قابلة لتحقیق ظروف العی

  .إلا المساحة غیر المستصلحة

  

  

  

                                                             
.34فراح ، المرجع السابق، ص  وریةح - 1  
.92/289من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي  20أنظر المادة  - 2  
.المتعلق بالقانون المدني 75/58من الأمر  122أنظر المادة  - 3  
.83/724من المرسوم التنفیذي  25أنظر المادة  - 4  
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عندما تكون المساحة المستصلحة أقل من مساحة مستثمرة قابلة للحیاة اقتصادیا، یكون : الحالة الثانیة

أما في حالة لم . سنوات) 05(، وھذا عند نھایة مدة خمس 1للقاضي السلطة التقدیریة بما یراه ملائما

  .المستفید ھذه المدة وكان تقریر اللجنة سلبیا یمكن للمالك أن یستوفي الأجل یستنفذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
.83/724ذي من المرسوم التنفی 02و  01فقرة  27أنظر المادة  - 1  
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 الإمتیاز كألیة لإستثمار العقار الفلاحي: المبحث الثاني

قانونیة كفیلة بحل مشكلة منذ الإستقلال إلى غایة الیوم إیجاد نصوص حاول المشرع الجزائري  

عدة أنظمة قانونیة من التسییر الذاتي إلى الثورة الزراعیة إلى قانون العقار الفلاحي والذي عرف 

والمتضمن قانون التوجیھ  08/16المستثمرات الفلاحیة إلى أن انتھى بھ المطاف إلى صدور القانون 

، والذي ابتكر بموجبھ وسیلة جدیدة في استغلال واستثمار الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 1الفلاحي

المحدد لشروط وكیفیات  10/03للدولة وتجسد ذلك في الإمتیاز وكان ذلك بموجب القانون الخاصة 

وإن كانت فكرة الإمتیاز قد تبلورت منذ . 2استغلا ل الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

یات المذكور سابقا، ومن خلال الإمتیاز قصد المشرع تفادي سلب 97/483صدور المرسوم التنفیذي 

الأنظمة السابقة وإعطاء أكثر حریة للمستثمرین في استثمار الأراضي الفلاحیة بغیة تحقیق الأھداف 

. الإقتصادیة والتنمویة المرجوة

حیث : نتطرق في ھذا المبحث إلى مطلبینلإستثمار الأراضي الفلاحیة ولدراسة نمط الإمتیاز كألیة 

أثار وانقضاء عقد  فنتناول المطلب الثاني ، أما فيلاحيالف مفھوم الإمتیاز المطلب الأولنتناول في 

  .الإمتیاز

لیة لإستثمار الأراضي الفلاحیة مفھوم الإمتیاز كآ: المطلب الأول

" :والتي تنص على مایلي المتضمن التوجیھ الفلاحي 08/16من القانون  17تطبیقا لنص المادة 

عة للأملاك الخاصة للدولة، ویحدد شروط وكیفیات یشكل الإمتیاز نمط استغلال الأراضي الفلاحیة التاب

عدل المشرع ، "استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة بموجب نص تشریعي

المتضمن قانون المستثمرات  87/19الجزائري عن حق الإنتفاع الدائم المنصوص علیھ في القانون 

لیة الجدیدة بدلا من حق استثمار العقار الفلاحي بھذه الآ فیاتكیوأخذ بحق الإمتیاز والذي نظم   3الفلاحیة

 .بھ معمولا الإنتفاع الدائم الذي كان

،الصادرة بتاریخ 46،جریدة رسمیة عدد "یتضمن التوجیھ الفلاحي"،03/02/2008المؤرخ في  08/16القانون رقم  -1
10/08/2008   

الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة "،15/08/2010المؤرخ في  10/03القانون رقم  -2
   .18/08/2010الصادرة بتاریخ  46میة عدد ، جریدة رس"للأملاك الخاصة للدولة

یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك "،08/12/1987المؤرخ في  87/19القانون رقم  -3
   .09/12/1987، الصادرة بتاریخ 50، جریدة رسمیة عدد "الوطنیة الخاصة وتحدید حقوقھم وواجباتھم
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وكذا القانون  08/16وفي ھذا السیاق نحاول تبیان مفھوم الإمتیاز بتعریفھ من خلال القانون 

إلى شروط منح  نتطرقالفرع الثاني وفي ، الفرع الأول ثم نبین خصائصھ ومجال تطبیقھ في 10/03

  .نخصصھ لكیفیات الحصول على حق الإمتیاز الفرع الثالثالإمتیاز وفي 

  تعریف وخصائص الإمتیاز ومجال تطبیقھ: الفرع الأول

، ثم تبیان أولافي  10/03و 08/16نتطرق في ھذا الفرع إلى تعریف الإمتیاز من خلال القانونین 

  .یان مجال تطبیق الإمتیازفنتطرق إلى تب ثالثا ، أما فيثانیاخصائصھ في 

  10/03والقانون  08/16تعریف الإمتیاز من خلال القانون : أولا

عقد تمنح بموجبھ السلطة المانحة لشخص :" على أنھ 08/16ورد تعریف الإمتیاز في القانون 

  .1"حق استغلال العقارات الفلاحیة لمدة محددة مقابل دفع إتاوة سنویة

الدولة شخصا طبیعیا من جنسیة العقد الذي تمنح بموجبھ :" ز بأنھالإمتیا 10/03وعرف القانون 

حق استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة " المستثمر صاحب الإمتیاز"جزائریة یدعى في صلب النص 

بناء على دفتر الشروط یحدد عن طریق  2للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بھا

یدھا سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویة تضبط كیفیات تحد) 40(أربعون التنظیم لمدة أقصاھا 

  .3"وتحصیلھا وتخصیصھا بموجب قانون المالیة

جاء أكثر تفصیلا من التعریف الوارد في  10/03نلاحظ أن القانون من خلال ھذین التعریفین 

 من تحدید لأطرافھ، مدتھد الإمتیاز قانون التوجیھ الفلاحي حیث أنھ تعرض لجمیع العناصر المكونة لعق

إلى  87/19محلھ، والمقابل المالي، كما أن المشرع استبدل مصطلح حق الإنتفاع الوارد في القانون 

ن أن في حی. 4في القانون المدنيمصطلح الإمتیاز وھو الأقرب إلى الصواب لأن حق الإنتفاع لھ قواعده 

    .ة الأرضیة مقابل دفع إتاوة سنویةتم استغلال القطع الإمتیاز ھو العقد الذي

                                                             
".المتضمن التوجیھ الفلاحي"،08/16من القانون  30انظر المادة  - 1  
.یقصد بالأملاك السطحیة مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحیة لاسیما منھا المباني والأغراس ومنشأت الري - 2  

الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة "10/03من القانون  04انظر المادة  -3
  ).01أنظر الملحق (،".ةللدول

، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر، فرع قانون العقود "النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر" أكلي ، نعیمة -4
  .21، ص2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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" المستثمر صاحب الإمتیاز"حیث سماه بـ كما أن المشرع أعطى اسم جدید للمستفید من الإمتیاز 

  وھذا قصد مواكبة التطورات الإقتصادیة وھذا بفتح المجال أمامھ من أجل عصرنة وسائل الإنتاج 

  

الجدید الذي جاء بھ ھذا التعریف یتمثل في حصر الملتزم في الشخص أما عن . وتشجیعھ على الإستثمار

الطبیعي فقط وأن یكون ھذا الأخیر من جنسیة جزائریة وبالتالي استبعاد الأشخاص المعنویة وكذلك 

امتیاز الأراضي لكل شخص الذي سمح بمنح  08/16وھذا ما اختلف مع القانون . 1الأشخاص الأجنبیة

 08/16من القانون  19للقانون العام أو الخاص وھو ما نصت علیھ المادة  طبیعي أو معنوي خاضع

على إمكانیة منح إمتیاز الأراضي إلى ھیئات عمومیة لإنجاز المھام المسندة إلیھا وھذا ما بینھ المرسوم 

المتضمن كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة من طرف  11/06التنفیذي 

  .2الھیئات والمؤسسات العمومیة

  خصائص عقد الإمتیاز الفلاحي: ثانیا

بناء على التعریفین المشار إلیھما أعلاه فإن عقد الإمتیاز المتبنى من طرف المشرع یتمیز 

بخصائص عدیدة تجعلھ یختلف عن أنظمة أخرى عرفھا التشریع الجزائري في مجال إستغلال الأراضي 

  : الفلاحیة نذكر منھا

 : الإمتیاز عقد إداري –أ 

بما أن الإمتیاز عقد یصدر عن الدولة وھي إشارة إلى تبني المشرع للمعیار العضوي عند تحدید 

أطراف العقد، حیث یكون العقد بین الدولة مانحة الإمتیاز وبین المستفید صاحب الإمتیاز بناء على دفتر 

  .الشروط

 : الإمتیاز یرتب حق عیني عقاري –ب 

حق یخول للمستثمر صاحب الإمتیاز حق الإستغلال الحر للأرض والأملاك السطحیة إن ھذا ال

لأغراض فلاحیة كما یخولھ إمكانیة رھن ھذا الحق كضمان للقروض التي یتحصل علیھا المستثمر 

                                                             
 2011ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، ،مذكرة"استغلال الأملاك الوطنیة عن طریق الإمتیاز"جبوري ، أحمد -1

   .48ص 
الذي یحدد كیفیات تطبیق حق إمتیاز الأراضي الفلاحیة "، 10/01/2011المؤرخ في  11/06المرسوم التنفیذي رقم  -2

المؤرخة في  02ر عدد .، ج"التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالھیئات والمؤسسات العمومیة
12/01/2011.  
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وبما أنھ حق عیني عقاري فھو . في إطار الإستثمار الفلاحيالفلاح لدى ھیئات القروض لتمویل نشاطاتھ 

  .1تنازل والتوریث والحجزقابل لل

  

  

 : عقد الإمتیاز عقد محدد المدة –ت 

إن عقد الإمتیاز لا یعد عقدا أبدیا لذا فإنھ یبرم لمدة معینة ومحددة، ولقد قرر المشرع في ھذا 

قابلة للتجدید حیث یستطیع المستثمرون أصحاب الإمتیاز  2سنة) 40(المجال مدة الإمتیاز بـ أربعون 

  .3یودع لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة قبل تاریخ انقضائھ تجدیده بطلب خطي

 : عقد الإمتیاز عقد ذو محل معین –ث 

ویتمثل في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحیة المتصلة 

  .بھا

 :عقد الإمتیاز عقد بمقابل –ج 

ة مقابل دفع إتاوة سنویة تعتبر كضریبة على الأرض لا یمنح الإمتیاز المتعلق بالأراضي الفلاحی 

  .4على الإنتاج والدخل ویتم تحدیدھا وتحصیلھا وتخصیصھا بموجب قانون المالیة

 : عقد الإمتیاز یمنح لكل من یتمتع بالجنسیة الجزائریة –ح 

اشترط المشرع الجزائري الجنسیة الجزائریة في الشخص الذي یرید الحصول على العقار 

    .5لفلاحي عن طریق الإمتیازا

  نطاق تطبیق الإمتیاز في مجال العقار الفلاحي: ثالثا

                                                             
  .10/03من القانون  13، 12انظر المادة  -1

.10/03من القانون  04انظر المادة  - 2  
.10/326من المرسوم التنفیذي  14انظر المادة  - 3  
.10/03من القانون  04انظر المادة  - 4  

وراه في القانون الخاص ،أطروحة لنیل الدكت"النظام القانوني للإمتیاز في مجال الأملاك الوطنیة" جبوري ،  أحمد -5
   .438، ص 2017-2016تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة، 
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یشمل مجال تطبیق ھذا :" یليوالتي تنص على ما 10/03القانون  من 02بالرجوع إلى المادة 

، تبین "87/19القانون الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي كانت خاضعة للقانون رقم 

  .1قد أعاد النظر في نظام الإستغلال دون الأراضي 10/03ه المادة أن القانون ھذ

  

  

  

منھ فإنھا تحیل مجال تطبیقھ إلى المادة ولاسیما في المادة الأولى  87/19وبالرجوع إلى القانون 

، والتي تم تعدیلھا 2المتعلق بالأملاك الوطنیة 30/06/1984المؤرخ في  84/16من القانون  19

  .3بقانون الأملاك الوطنیةالمتعلق  01/12/1990المؤرخ في  90/30من القانون  139ة بالماد

  :وبالرجوع إلى ھذه المادة أیضا نجدھا تطبق على نوعین من الأراضي وھي

 : الأراضي التي كانت خاضعة لقانون التسییر الذاتي –أ 

وھا بعد رحیلھم شاغرة مما والتي تشمل بدورھا الأراضي الفلاحیة التابعة للمعمرین الذین ترك

وعلى الأراضي الفلاحیة التابعة للجزائریین والتي كانت ملك الأشخاص  4أثر سلبا على الإقتصاد الوطني

الذین كانت لھم مواقف معادیة للثورة التحریریة أو كانت مواقفھم مضادة للنظام الإشتراكي والأشخاص 

  .المتھمین بالمساس بأمن البلاد واستقلالھا

 :الأراضي التي كانت خاضعة لقانون الصندوق الوطني للثورة الزراعیة –ب 

وتشمل بدورھا الأراضي الفلاحیة التي ألحقت بالصندوق عن طریق الضم والمتكونة من 

ي الأراضي التي كانت تابعة للدولة الفرنسیة ثم انتقلت إلى الدولة الجزائریة وأیضا أراضي العرش الت

لعثماني تملكھا العائلات الممتدة أو القبائل، وغالبا ما یكون لھا وثائق أو عقود یعود أصلھا إلى العھد ا

كما تشمل أراضي صندوق الثورة الزراعیة على الأراضي الفلاحیة المؤممة أو المتبرع بھا . 5عرفیة

تلك  للصندوق الوطني للثورة الزراعیة، أما بالنسبة للأراضي الفلاحیة المستثناة من نطاق الإمتیاز ھي

                                                             
.50، المرجع السابق، ص "استغلال الأملاك الوطنیة عن طریق الإمتیاز"جبوري ،  أحمد - 1  

الصادرة في  24دة رسمیة عدد ، جری"المتعلق بالأملاك الوطنیة" ،30/06/1984المؤرخ في  84/16القانون  -2
01/07/1984.   

 52، جریدة رسمیة عدد "المتعلق بالأملاك الوطنیة"،01/12/1990المؤرخ في  90/30من القانون  139انظر المادة  -3
   .02/12/1969المؤرخة في 

.29عجة ، المرجع السابق، ص  الجیلالي - 4  
.29، المرجع السابق، ص "الإمتیاز استغلال الأملاك الوطنیة عن طریق" جبوري ،  أحمد - 5  
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والأراضي المنصوص علیھا بموجب  10/03من القانون  07الأراضي المنصوص علیھا في المادة 

وھي الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة من  27، 02ولاسیما في المواد  14/70المرسوم التنفیذي 

أو سبق  87/19الدولة والأملاك الوقفیة وإن سبق إخضاعھا لنظام الإنتفاع الدائم بموجب القانون 

  . 10/031إخضاعھا لنظام الإمتیاز بموجب القانون 

  

  

 

  شروط منح الإمتیاز الفلاحي: الفرع الثاني

للحصول على الإمتیاز الفلاحي في الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة اشترط القانون 

  . تیازشروط تتعلق بالمستثمر صاحب الإمتیاز وأخرى تتعلق بالأراضي محل الإم 10/03رقم 

  شروط منح الإمتیاز المتعلقة بالمستثمر صاحب الإمتیاز : أولا

  : تتمثل ھذه الشروط في مایلي 10/03من القانون  19و  07، 05، 04استنادا للمواد 

  2شخصا طبیعیا ومن جنسیة جزائریةأن یكون المستثمر صاحب الإمتیاز : الشرط الأول

أن یكون شخصا طبیعیا لكون الإمتیاز امتداد اشترط المشرع على المستثمر صاحب الإمتیاز 

وھذا مالا للمستثمرات الفلاحیة والتي یشترط فیھا الإستغلال المباشر والجماعي للأراضي الممنوحة 

، ولم یتطرق المشرع 3ملائمتھ مع طبیعة الشخص المعنوي یمكن تطبیقھ على الأشخاص المعنویة لعدم

المحدد لكیفیات  11/06معنیة بمنح الإمتیاز بموجب المرسوم تتعلق بالمؤسسات العمومیة الإلى شروط 

ت أو استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة المخصصة أو الملحقة بالھیئا

وباستقرائنا للنصوص القانونیة المتعلقة باستغلال الأراضي نجد أنھا تشترط دوما . المؤسسات العمومیة

وھذا راجع إلى النزعة الوطنیة التي ورثھا ب الإمتیاز من جنسیة جزائریة أن یكون المستثمر صاح

الإقتصاد الوطني باعتباره  لما لھ من أھمیة بالغة فيالشعب الجزائري وكذلك حمایة للعقار الفلاحي 

                                                             
441، المرجع السابق، ص "النظام القانوني للإمتیاز في مجال الأملاك الوطنیة"جبوري ، أحمد - 1  
.10/03من القانون  04انظر المادة  - 2  
.395بوشریط ، المرجع السابق، ص  حسناء - 3  
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لتحقیق الإكتفاء الذاتي وبالتالي یعتبر محركا أساسیا للإقتصاد  1مصدرا للثروة والركیزة الأساسیة

  .نيالوط

أن یكون المستثمر صاحب الإمتیاز من بین الأشخاص الذین استفادوا من أحكام القانون : الشرط الثاني

87/19.  

  :أي أن یكونوا من أعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة، وتشترط فیھم

المختص حائزین على عقود رسمیة مشھرة في المحافظة العقاریة أو قرارات من الوالي أن یكونوا  - 1

إقلیمیا وبالتالي لا یمكن أن یستفید من العملیة أي شخص بیده عقد غیر مشھر أو عقد عرفي بوصف 

العقاریة ومخالفة لأحكام القانون  العینیةإثبات وانتقال الحقوق لا تصلح كأساس في مجال ھذه العقود 

87/19. 

 

ال ذلك الإلتزام بدفع الإتاوة ومث 87/19أن یكونوا قد وفوا بالإلتزامات المفروضة في القانون  - 2

  .2السنویة

  أن لا یكون المستثمر صاحب الإمتیاز ضمن المقصیین من منح الإمتیاز: الشرط الثالث

إن الشخص الطبیعي ذو الجنسیة الجزائریة الذي یرید الحصول على الإمتیاز الفلاحي یجب أن 

ن الإستفادة من ھذا القانون م یقصى، كما 3شرف ضد الثورة التحریریةلا یكون لھ سلوك غیر م

  :الأشخاص الذین

أعلاه أو الذین أجروا معاملات أو اكتسبوا  02حازوا على الأراضي الفلاحیة المذكورة في المادة  -

  .أو أملاك سطحیة خرقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا/حقوق انتفاع و

  .كانوا موضوع إسقاط حق صادر عن طریق القضاء -

  .لذین ألغى الولاة قرارات استفاداتھما -

أما الأشخاص المطروحة قضایاھم على مستوى الجھات القضائیة فتؤجل إلى غایة إصدار الحكم النھائي 

  .فیھا

                                                             
.57از، المرجع السابق، ص استغلال الأملاك الوطنیة عن طریق الإمتی"جبوري ،  أحمد - 1  

،الطبعة الأولى، بیت الأفكار والتوزیع، دار "استثمار العقار الفلاحي عن طریق الإمتیاز"محمودي ، عبد العزیز -2
  . 137، 135، ص 2019البیضاء، الجزائر سنة 

.10/03من القانون  19انظر المادة  - 3  



 ملكیة خاصة للدولة ستثمار العقار الفلاحي المملوكإ                               :الفصل الأول

39 
 

  شرط عدم اكتساب أكثر من حصة امتیاز كأصل: الشرط الرابع

ر من حق لا یمكن أیا كان أن یكتسب أكث:" على مایلي 10/03من القانون  16تنص المادة 

شخص واحد لعدة حقوق امتیاز بھدف غیر أنھ یسمح باكتساب . إمتیاز واحد عبر مجموع التراب الوطني

تكوین مستثمرة فلاحیة من قطعة واحدة مع مراعاة المساحات القصوى المحددة عن طریق التنظیم، بعد 

  .الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةترخیص من 

  جال تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق امتیازشرط مراعاة أ:  الشرط الخامس

یمنح المستثمرون الفلاحون :" على مایلي 10/03الفقرة الأولى من القانون  30تنص المادة 

ابتداء من تاریخ نشر ھذا القانون في  شھرا) 18(أعلاه، أجلا مدتھ ثمانیة عشر 05المذكورون في المادة 

ل حق الإنتفاع الدائم إلى حق امتیاز لدى الدیوان الوطني للأراضي الجریدة الرسمیة لإیداع طلباتھم لتحوی

  ".الفلاحیة

  

یشترط من المستثمر صاحب الإمتیاز إیداع ملف طلب تحویل حق الإنتفاع الدائم الممنوح لھ في 

إمتیاز في الأجال الممنوحة من طرف المشرع وكل امتناع أو تخلف عن دفع إلى  87/19إطار القانون 

دي إلى إسقاط استفادتھم واسترجاع إدارة الأملاك الوطنیة بالتنسیق مع الدیوان الوطني یؤالملف 

لھذه الأراضي والأملاك السطحیة الملحقة بھا بعد استیفاء الإجراءات الجوھریة للأراضي الفلاحیة 

ر ولاسیما إثبات الإمتناع عن التحویل أو التخلف بمحض 02الفقرة  30المنصوص علیھا في المادة 

  .1رسمي یحرره القائم بالتنفیذ بعد إعذارین متتالیین متباعدین لفترة شھر واحد

  الشروط المتعلقة بالأرض محل الإمتیاز: ثانیا

مثلما حدد المشرع الجزائري شروطا لابد من توافرھا في الشخص طالب الإمتیاز، حدد أیضا 

  :شروطا متعلقة بالأرض محل الإمتیاز وھي

المتضمن ضبط  87/19رض تابعة للأملاك الوطنیة الخاصة والخاضعة للقانون أن تكون ھذه الأ –أ 

  .2كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتھم

  : أن یكون محل الأرض غیر مخصصة لتسییر مرفق عام –ب 

                                                             
.134محمودي ، المرجع السابق، ص  عبد العزیز -  1 
.10/03من القانون  02فقرة  30انظر المادة  -   

.10/03من القانون  02انظر المادة  - 2 
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لتسییر بعض الأملاك میة أخضعھ المشرع یعتبر الإمتیاز أسلوب لتسییر الأملاك الوطنیة العمو 

لیست مخصصة لسیر مرفق عام  10/03الوطنیة الخاصة وبالتالي الأرض الفلاحیة المعنیة بالقانون 

  .1ویجب أن تكون متواجدة بإحدى المناطق المصنفة

  :شرط استغلال الأملاك السطحیة المرتبطة بالمستثمرة الفلاحیة - ت 

موع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحیة ولاسیما المباني ویقصد بالأملاك السطحیة مج 

والأغراس ومنشأت الري وعلى الشخص الطبیعي استغلال الأرض الفلاحیة وكذا الأملاك السطحیة 

  .2المتصلة بھا

  

  

  

على أن الدولة تمنح للمنتجین حق امتلاك الأملاك المكونة لذمة  87/19ولقد نص القانون  

 .3ة ماعدا الأرض، ویتم التنازل عنھا مقابل مبلغ ماليالمستثمرة الفلاحی

  10/03إجراءات إعداد عقد الإمتیاز في إطار القانون : الفرع الثالث

المتضمن تحدید شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  10/03بصدور القانون   

ي، حیث تم منحھ إما بطریقة ألیة للأملاك الوطنیة الخاصة میز المشرع بین طرق منح الإمتیاز الفلاح

بتحویل حق  87/19للمستثمرین الذین استفادوا من المستثمرات الفلاحیة بمفھوم أحكام القانون رقم 

في قانون المستثمرات الفلاحیة إلى امتیاز بناء على طلب من أعضاء الإنتفاع الدائم المعمول بھ 

شح بناء على طلب الدیوان الوطني للأراضي وإما بطریقة التر. المستثمرة الفلاحیة بشكل فردي

، وبترخیص من الوالي على الأراضي الفلاحیة وكذا الأملاك السطحیة المتوفرة وھي تلك 4الفلاحیة

  .الأراضي التي لم یقم أصحابھا بطلب تحویلھا في الأجال المحددة أو التي تم إسقاط حق أصحابھا علیھا

  الإنتفاع الدائم إلى امتیاز منح الإمتیاز عن طریق تحویل حق: أولا

                                                             
، دراسة وصفیة وتحلیلیة،الطبعة الأولى،دار ھومة للطباعة "النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري"اسماعین شامة، -1

   .86، ص 2004والنشر والتوزیع، الجزائر، 
.10/03ن من القانو 04انظر المادة  - 2  
.87/19من القانون  07انظر المادة  - 3 

المتضمن انشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة المعدل "،24/02/1996المؤرخ في  96/87المرسوم التنفیذي  -4
   .28/02/1996الصادرة بتاریخ  18،جریدة رسمیة عدد "والمتمم
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، ألزم المشرع 10/326من المرسوم التنفیذي  02والمادة  10/03من القانون  09طبقا للمادة   

بتحویل حق  1الجزائري أعضاء المستثمرات الفلاحیة تحت طائلة إرجاع الأراضي المعنیة إلى الدولة

فق مراحل وخطوات معینة بدایة بالإجراءات و 87/19الإنتفاع الدائم الذي استفادوا منھ بموجب القانون 

إلى دراسة الملف على التي یقوم بھا المستثمر صاحب الإمتیاز بتقدیمھ للطلب مرفوقا بدفتر الشروط 

إلى إرسال الملف لمدیریة أملاك الدولة لإعداد عقد الإمتیاز  مستوى الدیوان المحلي للأراضي الفلاحیة

    .2باسم كل مستثمر فردي

  درة المستثمر الفلاحي بطلب تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى إمتیازمبا –أ 

یودع ملف تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق امتیاز بصفة فردیة لدى الدیوان المحلي للأراضي   

 87/193الفلاحیة من طرف كل عضو في المستثمرة الفلاحیة جماعیة كانت أو فردیة خاضعة للقانون 

  شھرا ) 18(فات تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى امتیاز مرتبط بأجل مدتھ ثمانیة عشرمع العلم أن إیداع مل

  

ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، وعند انتھاء الأجل وبعد إعذارین متباعدین بفترة  ابتداء من تاریخ نشر

أو ورثتھم یعتبر المستثمرون . شھر یثبتھا محضر قضائي بطلب من الدیوان المحلي للأراضي الفلاحیة

الذین لم یودعوا طلباتھم متخلین عن حقوقھم وتسترجع بذلك إدارة أملاك الدولة الأراضي الفلاحیة 

  .4والأملاك السطحیة

  :ویحتوي ملف تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى امتیاز على الوثائق التالیة  

  .استمارة وفق نموذج محدد تملأ بشكل واف -

  .نیة مصادق علیھانسخة من بطاقة التعریف الوط -

  .شھادة فردیة للحالة المدنیة -

  .نسخة من العقد الأصلي المشھر بالمحافظة العقاریة وقرار الوالي -

نسخة من مخطط تمدید أو رسم الحدود أو عندما تتوفر البلدیة على المسح مستخرج من مخطط مسح  -

  .الأراضي

                                                             
.10/03من القانون  01فقرة  30انظر المادة  - 1  
).01الملحق أنظر( - 2  
.10/03من القانون  09انظر المادة  - 3  
.10/03من القانون  02فقرة  30انظر المادة  - 4  
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محینا لأملاك المستثمرة وعلى تعھده  تصریح شرفي من طرف المستثمر مصادق علیھ یتضمن جردا -

والمتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  87/19بالوفاء بإلتزاماتھ بمفھوم القانون 

  .للأملاك الوطنیة الذي تم إعداده وفق برنامج محدد

للأراضي  لدى الدیوان الوطنيتوكیل یتم إعداده أمام موثق في حالة تركھ لأحد الورثة لتمثیلھم  -

  .1الفلاحیة

  دراسة ملف تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى إمتیاز -ب

یقوم الدیوان الوطني للأراضي  10/326من المرسوم التنفیذي  05اعتمادا على نص المادة   

لتي الفلاحیة بعد استكمال ملف الفلاح المستثمر المعني ودراستھ والذي یبین فیھ بدقة الأعباء والشروط ا

  سیستفید من إجراءات التحویل ولاسیما إلتزمات وحقوق المستثمر وقوام اتق المستثمر الذي تقع على ع

  

  

  

، وبعد استكمال 2الأرض ومدة الإمتیاز وكذا الشروط المالیة منھا دفع الإتاوة السنویة مقابل الإستغلال

  .3عقد الإمتیاز الدراسة وفي حالة قبول الملف یرسل إلى إدارة أملاك الدولة قصد الخوض في إعداد

وفي حالة رفض الملف یعلم الوالي عن طریق رسالة معللة وإرسال نسخة إلى الدیوان الوطني   

للأراضي الفلاحیة برفض منح الإمتیاز، ویمكن لطالب الإمتیاز تقدیم الطعن أمام الجھات القضائیة 

  .4المختصة

  لى امتیازعن طریق تحویل حق الإنتفاع الدائم إإعداد عقد الإمتیاز  –ت 

نجده ینص على أن إعداد عقد الإمتیاز من  10/03من القانون رقم  06بالرجوع إلى المادة   

مھام مصالح إدارة أملاك الدولة باسم كل مستثمر تتوفر فیھ الشروط المذكورة في ھذا القانون، كما ینص 

لفائدة كل مستثمر صاحب  على أنھ في حالة تعلق الأمر بمستثمرة جماعیة فإنھ تم إعداد عقد الإمتیاز

                                                             
.10/326من المرسوم التنفیذي  03انظر المادة  - 1  
.141محمودي ، المرجع السابق، ص  عبد العزیز - 2  
.10/326من المرسوم التنفیذي  05انظر المادة  - 3  
.10/326من المرسوم التنفیذي  02ة فقر 08انظر المادة  - 4  
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، وفي حالة تقدیم الملف من ممثل الورثة یعد عقد الإمتیاز في 1في الشیوع وبحصص متساویةالإمتیاز 

فإن إجراءات إعداد عقد الإمتیاز یجب أن یحتوي وفقا للنموذج الذي تعده وھذا . الشیوع باسم كل الورثة

ملة للمستثمر صاحب الإمتیاز، الحصص المتحصل الھویة الكا: ھذه الإدارة بیانات جوھریة تتمثل في

والأملاك السطحیة كما ھي مبینة في جرد علیھا في الشیوع، مدة الإمتیاز، موقع الأرض، قوام الأرض 

وبھذا الشكل یجب أن . 2المذكور أعلاه 10/326من المرسوم التنفیذي  03الأملاك المذكورة في المادة 

ل والشھر ثم یجب أن یتم تسجیلھ ضمن فھرس المستثمرات الفلاحیة یستوفي ھذا العقد إجراءات التسجی

لیتم بعد ذلك إرسالھ إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الذي یقوم بتسلیمھ للمستثمر المعني مقابل 

  .3وبصمھ على السجل المخصص للغرض إمضائھ

  منح الإمتیاز الفلاحي عن طریق الترشح: ثانیا

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة على مبادرة المستثمر  لا یقتصر منح إمتیاز  

صاحب الإمتیاز بتحویل حق الإنتفاع الدائم إلى إمتیاز فقط بل یمكن لإدارة أملاك الدولة أن تمنح عقد 

 وبترخیص من الوالي على الأراضي الفلاحیةالإمتیاز بناء على طلب الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

  والمادة  10/03من القانون  17وكذا الأملاك السطحیة المتوفرة وھذا عن طریق الترشح طبقا للمواد 

  

، كما نصت ھذه المواد على أن تحدید كیفیات إعلان الترشح 10/326من المرسوم التنفیذي  25

  .4ومعاییر اختیار المرشحین بقرار من الوزیر المكلف بالفلاحة

، وبناء على ھذا القرار یمكن تحدید 20125نوفمبر  11في  1344م وبالفعل صدر القرار رق  

إجراءات الحصول على إمتیاز الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك 

  :المتوفرة على النحو التالي  6السطحیة

  إعلان الترشح للحصول على إمتیاز استغلال الأراضي المتوفرة –أ 

الوطني للأراضي الفلاحیة بناء على القرار الوزاري بالإعلان عن الترشح قصد یقوم الدیوان   

باللغتین ( یومیتین وطنیتینالحصول على امتیاز عن طریق إعلانات تدرج مرة واحدة على الأقل في 
                                                             

.10/03من القانون  06انظر المادة  - 1  
.10/326من المرسوم التنفیذي  13و  12انظر المادة  - 2  
.143محمودي ، المرجع السابق، ص،  عبد العزیز - 3  

  . 10/326من المرسوم التنفیذي  02فقرة  25، والمادة 10/03من القانون  02فقرة  17أنظر المادة  -4
یحدد كیفیات الترشح واختیار المترشحین "،11/11/2012المؤرخ في  1344قرار وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة رقم  -5

  . 2013، سنة 44، جریدة رسمیة عدد "لإمتیاز الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة
).03أنظر الملحق ( - 6  



ملكیة خاصة للدولة ستثمار العقار الفلاحي المملوكإ  :الفصل الأول

44 

ویلصق الإعلان في مقر الولایة والدوائر والبلدیات ومكان تواجد الأراضي المعنیة ) العربیة والفرنسیة

 مكان وتاریخ الإیداع، تحدید دقیق للأوعیة العقاریة: ملف الترشحل الإمتیاز ویتضمن الإعلان مح

وعندما یكون لدى المترشح مؤھلات علمیة وتقنیة فإنھ یجب أن یرفق طلبھ بمشروع تعزیز عصرنة 

  .المستثمرة

 دراسة طلبات الترشح لمنح الإمتیاز الفلاحي –ب 

 1344م رف لجنة التي أنشأت بموجب القرار الوزاري رقتتم دراسة طلبات الترشح من ط 

بتقییم ودراسة  1وتقوم ھذه اللجنة المحددة بموجب المادة تشكیلتھا، 11/11/2012الصادر بتاریخ 

المشروع المقدم من المترشح على أساس معاییر تتعلق ببرنامج الإستثمارات والمؤھلات العلمیة والتقنیة 

. 10/03من القانون  17اة الأولویة التي منحتھا المادة والقدرات المالیة مع مراع

إعداد عقد الإمتیاز عن طریق الترشح  –ت 

بعد الإنتھاء من دراسة ملف الترشح یقوم مدیر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة للولایة بناء 

 الذي تتوفر فیھعلى المحضر المعد من طرف اللجنة الخاصة بتوقیع دفتر الشروط مع المترشح المقبول 

یقوم ھذا الدیوان بإرسال ملف الترشح إلى مدیر  10/03من القانون  04الشروط المذكورة في المادة  

 .2أملاك الدولة للولایة بغرض إعداد عقد الإمتیاز

 10/03أحكام عقد الإمتیاز الفلاحي في إطار القانون : المطلب الثاني

متبادلة بین المستثمر صاحب الإمتیاز والدولة المانحة یترتب عن عقد الإمتیاز حقوق وإلتزامات 

لحق الإمتیاز بحیث یترتب في ذمة كل طرف من طرفي العقد مجموعة من الحقوق والإلتزامات نتناولھا 

الفرع  تحت عنوان تنفیذ عقد الإمتیاز، وبما أن عقد الإمتیاز محدد المدة فسنعالج في الفرع الأولفي 

متیاز بدراسة نھایة عقد الإمتیاز بالطرق العادیة ونھایة عقد الإمتیاز بالطرق الغیر انتھاء عقد الإ الثاني

 .عادیة

.1344من قرار وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة  05و  04و  03انظر المادة  - 1

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة-النظام القانوني لإستغلال العقار الفلاحي في الجزائر"سوسن بوصبیعات، -2
الدراسیة ، السنة )كلیة الحقوق(رسالة لنیل شھادة الدكتوراه، تخصص قانون عقاري، جامعة قسنطینة" للدولة

   .179، ص2017/2018
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  تنفیذ عقد الإمتیاز: الفرع الأول

والمرسوم التنفیذي المطبق  10/03یرتب تنفیذ عقد الإمتیاز ضوابط وتنظیمات أصدرھا القانون 

لذلك نتناول . علیھا من احترام ھذه القواعد حتى یسیر علیھا طرفي عقد الإمتیاز لذلك لابد 10/326لھ 

    .ثانیاثم نتناول إلتزامات طرفي العقد ، أولاحقوق طرفي العقد 

  حقوق طرفي العقد: أولا

لا یعني تغییر الھیكلة البشریة  08/12/1987المؤرخ في  87/19إن إلغاء المشرع للقانون 

  ھا وفي الحقوق الممنوحة لأعضائھنظام استغلالللمستثمرات الفلاحیة بقدر ما یعني إعادة النظر في في 

  حقوق المستثمر صاحب الإمتیاز –أ 

    : وتتمثل ھذه الحقوق فیمایلي

للمستثمر صاحب الإمتیاز الحق في امتیاز واستغلال أراضي : الحق في استغلال المستثمرة الفلاحیة - 1

 ري متفرع عن حق الملكیةعیني عقا فلاحیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة وحق الإستغلال ھو حق

كما للمستثمر الحق باستغلال الأملاك السطحیة شرط أن یكون ھذا الإستغلال وفق التشریع المعمول 

 .1بھ ولأغراض فلاحیة

  

 

ضروري بھدف الإستغلال  بناء یراه للمستثمر الحق في القیام بكل تھیئة أو: الحق في تشیید المستثمرة - 2

ط الحصول على ترخیص وموافقة الدیوان الوطني للأراضي الأمثل للمستثمرة الفلاحیة بشر

 .2الفلاحیة

 

حق الإمتیاز ھو مال عقاري یخول للمستثمر صاحب ": رھن حق الإمتیاز" الحق في رھن العقار - 3

رھن عقاري بتمویل المستثمرة الفلاحیة وعصرنتھا وإعادة تجھیزھا فیمكن للمستثمر تأسیس الإمتیاز 

 .3مارالحصول على قروض الإستث

یمكن للمستثمر صاحب الإمتیاز التنازل مجانا لأحد ذوي : الحق بإمكانیة التنازل على حق الإمتیاز - 4

حقوق المستفید من الإمتیاز وذلك في حالة العجز والتقاعد وفي حالة التنازل عن حق الإمتیاز للغیر 

                                                             
.10/326من المرسوم التنفیذي  02انظر المادة  - 1  
.87/19من القانون  37انظر المادة  - 2  
.10/326من المرسوم التنفیذي  02والمادة  10/03من القانون  12أنظرالمادة  - 3 
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ذلك یقوم ھذا العضو ، وب1یمكن لأصحاب الإمتیاز من نفس المستثمرة الفلاحیة ممارسة حق الشفعة

بإخطار الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة كتابیا ویوصل الإستلام، ولا یحق للمستثمر صاحب 

 .2سنوات) 05(الإمتیاز التنازل عن حق الإمتیاز قبل ممارسة لمدة لا تقل عن خمس

متیاز أعطى المشرع للمستثمر صاحب الإمتیاز الحق في تجدید الإ: الحق في تجدید عقد الإمتیاز - 5

بطلب منھ یقدمھ الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة سنة قبل انتھاء مدة العقد ویصبح عقد الإمتیاز 

إلى صاحب  یبلغھ بدورهساري المفعول بمجرد نشره في الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الذي 

 .3الإمتیاز بعد استكمال الإجراءات ودفع المصاریف

إن للمستثمر الحق في الإنسحاب وطلب الفسخ لعقد الإمتیاز : الإمتیازالحق في الإنسحاب وفسخ عقد  - 6

قبل انتھاء المدة المحددة ویكون بواسطة إشعار بسنة قبل موعد الإنسحاب ومن ثمة تستعید الدولة 

  .4المستثمرة الفلاحیة وتمنحھا لشخص أخر

للمستثمر صاحب خول المشرع : الحق في الخروج من الشیوع وتكوین مستثمرة فلاحیة فردیة - 7

مع مراعاة أحكام المرسوم  5الإمتیاز بالخروج من حالة المستثمرة الجماعیة وتشكیل مستثمرة فردیة

 الذي یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة ویتعین علیھ تقدیم طلب بذلك إلى  97/490التنفیذي 

  

  

  

للتنظیم الذي تخضع لھ مساحة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الذي یجب علیھ أن یفصل فیھ طبقا 

 .6المستثمرة الفلاحیة المرجعیة

ھو إعطاء للمستثمر صاحب الإمتیاز  10/03إن الجدید الذي جاء بھ القانون : حق إبرام عقد الشراكة - 8

الحق في إبرام عقد الشراكة بموجب عقد رسمي مشھر قصد تزوید المستثمرات الفلاحیة برؤوس 

 22إبرام العقد ومع مراعاة المادة  وقتة الشراكة مدة الإمتیاز المتبقیة الأموال على أن لا تتجاوز مد

 .10/037من القانون 

  حقوق الدولة مانحة الإمتیاز –ب 

  : فیمایلي ثل حقوق الدولة باعتبارھا مالكة الرقبةتتم

                                                             
.10/03من القانون  15و  14انظر المادة  - 1 
.10/326نفیذي من المرسوم الت 17انظر المادة  - 2  
.10/326من المرسوم التنفیذي  15،  14انظر المواد  - 3  
.10/03من القانون  02فقرة  26أنظر المادة  - 4  
.10/03من القانون  22انظر المادة  - 5  
.10/03من القانون  02فقرة  11انظر المادة - 6  
.10/03من القانون  21انظر المادة  - 7  
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 منح المشرع الجزائري الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الحق في أن: الحق في ممارسة الرقابة - 1

یمارس الرقابة على المستثمرة الفلاحیة في كل وقت وذلك من أجل التأكد من مدى مطابقة النشاطات 

، كما ألزم المشرع المستثمر صاحب الإمتیاز السماح لأعوان 10/03علیھا في أحكام القانون المقامة 

 .1از عملھمالرقابة بالدخول إلى المستثمرة وتزویدھم بكل المعلومات والوثائق المطلوبة لإنج

إن أخطر سلطة تتمتع بھا الإدارة في مواجھة : الحق في توقیع الجزاء وفسخ العقد بإرادة منفردة - 2

المتعاقد معھا ھي سلطتھا في توقیع الجزاء دون اللجوء إلى القضاء، حیث أعطى المشرع للإدارة 

نونا وھو ما أكدتھ حق فسخ عقد الإمتیاز في حالة إخلال المستثمر بإلتزاماتھ المنصوص علیھا قا

یأتي الفسخ :"بقولھا 10/326الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  من دفتر الشروط النموذجي 08المادة 

 .2"الإداري بمبادرة من الإدارة عندما لا یحترم المستثمر صاحب الإمتیاز إلتزاماتھ

ل الإمتیاز فإن لھا بما أن الدولة ھي مالكة لرقبة الأراضي الفلاحیة مح: الحق في ممارسة الشفعة - 3

فإن لھا الأولویة في الأخذ بالشفعة في حالة التنازل عن حق  10/03حق الشفعة وحسب القانون 

القانون للمستثمرین الأخرین الأعضاء في نفس المستثمرة الفلاحیة ثم تأتي الإمتیاز فقد منحھا ھذا 

 . من القانون المدني 795، وھو ما یعد خروجا عن نص المادة 3الدولة في المرتبة الثانیة

  

  

  

  

تدفع الإتاوة من المستثمر صاحب الإمتیاز مقابل استغلالھ للمستثمرة : الحق في اقتضاء الإتاوة - 4

وتدفع إلى  4الفلاحیة سنویا تضبط كیفیات تحصیلھا وتحدیدھا وتخصیصھا بموجب قانون المالیة

ات من طرف المستثمر لأجلین صندوق أملاك الدولة المختص إقلیمیا، وفي حالة عدم دفع الإتاو

 .5متتالیین وبعد إعذارین غیر مثمرین للإدارة سلطة فسخ عقد الإمتیاز

لا یعتبر تجرید السلطة أو الإدارة المستثمر صاحب الإمتیاز باعتبارھا : الحق في التجرید من الحقوق - 5

لإمتیاز من مالكة الرقبة أو الإخلال بالتزامات المستثمر بل یكون تجرید المستثمر صاحب ا

                                                             
.10/326الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي من دفتر  04انظر المادة  - 1  
. 10/03من القانون  28انظر المادة  - 2  
.10/03من القانون  15انظر المادة  - 3  
.10/03من القانون  04انظر المادة  - 4  
.10/326من الملحق الثالث من المرسوم التنفیذي  08انظر المادة  - 5  
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المستثمرة الفلاحیة في حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة أو استرجاع الأراضي المدمجة 

 .1في قطاع عمراني

 إلتزامات طرفي عقد الإمتیاز الفلاحي: ثانیا

منھ الإلتزامات الواقعة على المستثمر  23، 22، 04لاسیما في المواد  10/03تناول القانون 

على التزام للإدارة الدولة  10/326ز في حین لم ینص ھذا القانون ولا المرسوم التنفیذي صاحب الإمتیا

 .مانحة الإلتزام

ولعل الإلتزام الذي یتضمنھ ھذا القانون ھو إلزام الھیئات والمؤسسات المعنیة بتنفیذ الأحكام التي 

من تاریخ نشر ھذا القانون في سنوات ) 03(تتضمن تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى امتیاز في أجل ثلاث 

وبالرجوع إلى القواعد العامة للعقود الإداریة یمكن تنازل بعض من إلتزامات الإدارة  2الجریدة الرسمیة

 .المانحة

 :إلتزامات المستثمر صاحب الإمتیاز –أ 

  :ویتمثل في

ا، والإخلال بھاأملاك الدولة المختصة إقلیمی مفتشیةإلى صندوق المحددة جال الآوفي  قساطدفع الأ - 1

.یؤدي إلى فسخ العقد الإداري للإمتیاز

إن الإلتزام بالإستغلال المباشر لقطعة الأرض: إدارة المستثمرة الفلاحیة بصفة مباشرة وشخصیة - 2

یشكل :"منھ على 48حیث نصت المادة  90/25الفلاحیة مصدره قانون التوجیھ العقاري رقم 

وقد . 3....."المباشر واجبا على كل مالك لحقوق عینیة عقاریة الإستثمار الفعلي والمباشر أو غیر

بالعمل المباشر والشخصي في أشغال المستثمرة، كما ألزم على الأعضاء في  10/03ألزم القانون 

المستثمرة تحدیدھم بموجب اتفاقیة بینھم على طرق مشاركة كل عضو منھم في أشغال المستثمرة 

 .4الفلاحیة

.431بوشریط ، المرجع السابق، ص  حسناء - 1

.10/03من القانون  32انظر المادة  - 2

".المتضمن التوجیھ العقاري" 90/25القانون رقم  - 3

.10/03من القانون  22انظر المادة  - 4
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ألزم المشرع أعضاء المستثمرة الفلاحیة فردیة أو: ھة الفلاحیة للأراضيالمحافظة على الوج - 3

جماعیة استغلال كل الأراضي الفلاحیة استغلال أمثل وعدم تغییر الوجھة الفلاحیة للأراضي أو 

 .2وأن یجتنبوا كل عمل من شأنھ أن یعرقل السیر الحسن للمستثمرة 1الأملاك السطحیة الممنوحة

إذا كانت المستثمرة الفلاحیة مكونة من عدة مستثمرین: راریة المستثمرةالمحافظة على استم - 4

أصحاب امتیاز فإن أي تغییر یطرأ على تشكیلة المستثمرة الفلاحیة لوفاة عضو أو عدة أعضاء منھم 

أو فسخ عقد الإمتیاز من طرف أحد الأعضاء بأن ھذا لا یؤدي ولا یوقف الإستغلال المنتظم للأرض 

  . 3السطحیة موضوع الإمتیاز وھذا تفادیا لإھمال الأرض وكذا الأملاك

 إلتزامات الدولة مانحة الإلتزام –ب 

سنوات من تاریخ نشر ھذا) 03(الإلتزام بتحویل حق الإنتفاع الدائم إلى امتیاز خلال مدة ثلاث  - 1

.4القانون في الجریدة الرسمیة

ى الإدارة تنفیذ العقد وفق ما یقتضیھ مبدأعدم جواز التحلل في العقد بعد إتمام إبرامھ حیث یجب عل - 2

 .حسن النیة في تنفیذ الإلتزامات التعاقدیة

.5أن لا تقوم الدولة المانحة بأي عمل من شأنھ أن یعرقل تنفیذ العقد - 3

 انقضاء عقد الإمتیاز: الفرع الثاني

رق العادیة حیث الطریقة الأولى وھي انقضاء عقد الإمتیاز بالط: ینتھي عقد الإمتیاز بطریقتین

سنة قابلة للتجدید ) 40(أنھ عند انتھاء مدة استغلال الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة وھي أربعون 

أما الطریقة الثانیة فھي انقضاء عقد الإمتیاز بالطرق غیر العادیة وتكون ، أولاینقضي معھا عقد الإمتیاز 

 .ثانیاة للإمتیاز قبل انقضاء المدة المحددة للعقد بتحلل الملتزم من التزاماتھ اتجاه الإدارة المانح

انقضاء عقد الإمتیاز بالطرق العادیة : أولا

.10/326من الملحق الثالث من المرسوم التنفیذي  08انظر المادة  - 1

الدیوان الوطني لأشغال ، 01، الطبعة "شرح قانون المستثمرات الفلاحیة " بن یوسف بن رقیة،  -2
  .177،ص2001التربیة،

.10/03من القانون  29انظر المادة  - 3

.10/03من القانون  32انظر المادة  - 4

.435حسناء بوشریط ، المرجع السابق، ص  - 5
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سنة من تاریخ إبرام ) 40(تتمثل أسباب انقضاء وانتھاء عقد الإمتیاز العادیة بمرور مدة اربعون 

د عنصر الزمن فیھ وذلك باعتباره من العقود المحددة المدة، أي ھو من العقود الزمنیة حیث یع 1العقد

من  04جوھریا، فالنھایة الطبیعیة لھذا العقد تحل بانقضاء الزمن المحدد لنفاذه وذلك طبقا لنص المادة 

وھذا في حالة عدم تجدید مدة الإمتیاز، أما إذا رغب المستثمر صاحب الإمتیاز في  10/03القانون 

ق طلب تجدید یودع لدى الدیوان الوطني العقد فیجب أن یعلن عن رغبتھ في ذلك كتابیا عن طریتجدید 

شھرا على الأقل قبل انتھاء المدة المحددة في دفتر الشروط، حیث نجد أن  12للأراضي الفلاحیة في مدة 

وعلیھ فإن الإمتیاز یمكن تمدیده لأكثر من مرة أو . المشرع الجزائري لم یجعل عددا معینا للتمدیدات

 .2مرتین

لأثر المترتب عن ذلك ھو أن الدولة تسترجع الأراضي الفلاحیة وفي حالة عدم تجدیده فإن ا

 .والأملاك السطحیة المتصلة بھا

 انقضاء عقد الإمتیاز بالطرق غیر العادیة: ثانیا

انقضاء عقد الإمتیاز بطلب من : ینتھي عقد الإمتیاز بالطرق غیر العادیة في حالتین ھما

قضائھ من طرف الإدارة في شكل فسخ للعقد بإرادة منفردة المستثمر صاحب الإمتیاز، والحالة الثانیة ان

والذي یعتبر كجزاء توقعھ الإدارة على الطرف الذي قام بالإخلال بإلتزاماتھ التعاقدیة، وعلیھ سنتناول 

 :3ھاتین الحالتین فیمایلي

 :بطلب من المستثمر صاحب الإمتیازانقضاء عقد الإمتیاز   - أ

، إمكانیة 10/326 ر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذيمن دفت 07فقرة  02نصت المادة 

 40انتھاء عقد الإمتیاز بناء على طلب من المستثمر صاحب الإمتیاز قبل انتھاء المدة القانونیة المحدد بـ 

. 4یقوم صاحب الإمتیاز بتقدیم إشعار یعلن من خلالھ انسحابھ قبل سنة واحدة على الأقلسنة، شرط أن 

 . 435بوشریط، المرجع السابق، ص  حسناء -1
.458، المرجع السابق، ص "طنیة النظام القانوني للإمتیاز في مجال الأملاك الو" أحمد جبوري،  - 2

.437-436بوشریط، المرجع السابق، ص  حسناء - 3

، مذكرة لنیل شھادة الماستر، فرع حقوق، تخصص "عقد امتیاز فلاحي في التشریع الجزائري"لعمارة ، فاطمة الزھراء -4
.52، ص 2016/2017قانون إداري، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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الذي خول لكل عضو الحق في الإنسحاب من العضویة في  87/19انون رقم وھذا خلافا للق

 .1المستثمرة الفلاحیة دون إشعار مسبق

: انقضاء عقد الإمتیاز بمبادرة من الإدارة  - ب

من القانون  29 بإلتزاماتھ التي نصت علیھا المادة عند إخلال المستثمر صاحب الإمتیاز       

، یحق للدیوان الوطني 10/326لشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي من دفتر ا 08، والمادة 10/03

ھذا الإنھاء للأراضي الفلاحیة وبإرادتھ المنفردة انھاء عقد الإمتیاز قبل انقضاء مدتھ القانونیة، ویتمثل 

من قبل إدارة أملاك الدولة، وذلك بعد إعذار الدیوان الوطني للأراضي بفسخ عقد الإمتیاز الفلاحي 

م بإجراءات فسخ العقد، دون اللجوء إلى القضاء حسب نص ة بإخطار إدارة أملاك الدولة لتقوالفلاحی

 .10/03من القانون  28المادة 

، حیث كان في حالة إخلال المستثمر 87/19وھذا على عكس ما كان علیھ في القانون        

الممنوح بموجب حق الإنتفاع  لإداريبإلتزاماتھ تقوم الإدارة باللجوء إلى القضاء من أجل فسخ العقد ا

 .الدائم

منح ضمانة للمستثمر من تعسف الإدارة بلجوئھا إلى فسخ  87/19القول أن القانون كما یمكن        

الذي منح للإدارة  10/03العقد مباشرة وبإرادتھا المنفردة، وھذا عكس ما ھو الحال بالنسبة للقانون 

 .2ي وبإرادتھا المنفردةسلطات واسعة منھا الفسخ الإدار

أنھ في حالة إنھاء عقد الإمتیاز بأي  10/03من القانون  26وتجدر الإشارة وحسب نص المادة        

الملحقة بھا ولة تسترجع الأراضي محل الإمتیاز، وكذا الأملاك السطحیة سبب من أسباب الإنھاء فإن الد

 أما إذا كان إنھاء الإمتیاز.السطحیة المسترجعةاز عن الأراضي علیھ تعویض صاحب الإمتیمما یترتب 

بسبب إخلال صاحب الإمتیاز بإلتزاماتھ التعاقدیة فإن التعویض عن الأملاك السطحیة یكون بعد خصم  

من مبلغ التعویض مع الإشارة أنھ في حالة إنھاء الإمتیاز تنتقل الرھون إلى مبالغ  ℅ 10مبلغ 

 .10/03من القانون  27، وذلك حسب نص المادة 3التعویض

.437، المرجع السابق، ص بوشریط  حسناء - 1

.52/53فاطمة الزھراء لعمارة، المرجع السابق، ص  - 2

.465، المرجع السابق، ص "النظام القانوني للإمتیاز في مجال الأملاك الوطنیة " أحمد جبوري ،  - 3
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 :خلاصة الفصل الأول

إعتمد المشرع الجزائري في كیفیة إستثمار وإستغلال العقار الفلاحي المملوك ملكیة خاصة 

ھما نظام الإستصلاح و نظام الإمتیاز، فنظام الإستصلاح یكون مجال تطبیقھ للدولة على نظامین رئیسین 

والذي جاء  83/18ي المماثلة لھا فكان أول قانون مطبقا لھ ھو القانون الأراضي الصحراویة والأراض

 .بأحكام تخص الإستصلاح والتنازل عن ملكیتھا للمستصلح وفق شروط وإجراءات معینة
ومن أھم أحكام ھذا القانون ھي إنتقال ملكیة الأرض للمستصلح قبل إنجاز الإستصلاح معلقة 

بشرط فاسخ خلال خمس (05) سنوات، ویكون التنازل عن الأرض بالدینار الرمزي وھذا تشجیعا على 

الإستثمار في الأراضي الصحراویة. ولقد منع ھذا القانون التصرف في الأرض قبل إتمام برنامج 

الإستصلاح. 

أما نظام الإمتیاز وفق القانون 03/10 فقد جاء تكریسا للقانون 16/08 الذي تضمن التوجیھ 

الفلاحي حیث أنھ جاء بنمط مغایر لعملیة الإستثمار والإستغلال للأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

الخاصة للدولة، والذي ألغى بموجبھ نمط استغلال الأراضي الفلاحیة التي كانت خاضعة للقانون 19/87 

المتعلق بالمستثمرات الفلاحیة وتحویل حق الإنتفاع الدائم إلى عقد إمتیاز وھو عبارة عن آلیة قانونیة 

إستحدثھا المشرع من أجل ضمان الإستغلال الأمثل للأراضي الفلاحیة المنتجة، وذلك وفق مدة محددة بـ 

اربعین (40) سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویة مع إمكانیة تجرید ھذا الحق في حالة إخلال 

المستثمر صاحب الإمتیاز بإلتزاماتھ العقدیة أي بمفھوم الفسخ الإداري. 



  :الفصل الثاني
العقار الفلاحي إستثمار 
 المملوك ملكیة وقفیة 
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وتزایدت حتى أصبحت تشكل فترة الوجود العثماني بالجزائر بتكاثر الأوقاف وانتشارھا تمیزت 

الزراعیة، وفي الفترة الإستعماریة تعرضت الأوقاف عامة والأراضي  نسبة كبیرة من الممتلكات

الفلاحیة خاصة إلى الإغتصاب والإستیلاء بمختلف الوسائل القانونیة قصد تحویلھا لفائدة المستعمر من 

وبعد الإستقلال تعرضت الأوقاف إلى النھب والسلب وعلى الرغم من نیة أجل تحقیق أھدافھ الإستیطانیة 

مؤسسة الوقف إلى سابق عھدھا إلا أنھ أھمل الأملاك الوقفیة ولم یولھا  إعادةفي الجزائري المشرع 

 :الكافیة في كثیر من المرات خاصة عندما أصدر التقنینات التالیةالعنایة 

الذي مدد العمل بالقوانین الفرنسیة وھو  31/12/1962المؤرخ في  62/157المرسوم التشریعي رقم  -

 .ي سار علیھ الإستعمارنفس التوجھ الذ

وبموجبھ الأملاك الشاغرة للدولة بأیلولة المتعلق  06/05/1966المؤرخ في  66/102الأمر  -

 .أصبحت الأملاك الوقفیة ضمن ملكیة الدولة

المتعلق بالثورة الزراعیة والذي نتج عنھ تأمیم الأراضي  08/11/1971المؤرخ في  71/73الأمر  -

 .الفلاحیة الوقفیة

المتضمن التنازل عن أملاك الدولة والذي تم بموجبھ  07/02/1981المؤرخ في  81/01الأمر  -

 .التنازل عن الأملاك الوقفیة

الذي یضبط كیفیة استغلال الأراضي التابعة للأملاك  02/12/1987المؤرخ في  87/19القانون  -

 .من الأملاك الوقفیة أجزاءالوطنیة والذي منح 

على الكثیر أن ھذه التشریعات ساھمت في استیلاء الدولة ھذه المرحلة یمكن القول لوكخلاصة        

 11989ھذه الوضعیة إلى غایة صدور دستور من الأملاك الوقفیة ومنھا الأراضي الفلاحیة، واستمرت 

المتضمن التوجیھ  90/252وتكریسا لذلك أدرجھا المشرع في القانون . الذي اعترف بالأملاك الوقفیة

. المتعلق بقانون الثورة الزراعیة 71/73الذي ألغى الأمر  95/26المعدل والمتمم بالأمر العقاري 

  .01/03/1989المؤرخة في  09الرسمیة ، الجریدة 1989دستور  -1
المؤرخة في  49، جریدة رسمیة عدد "المتضمن الوجیھ العقاري"،18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون  -2

 .1995لسنة  55، جریدة رسمیة عدد 25/12/1995المؤرخ في  95/26المعدلة والمتممة بالأمر  18/11/1990
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المتعلق بالأوقاف والذي جاء بضرورة استرجاع ھذه الأملاك بالإضافة إلى  91/101وبصدور القانون 

 الوقفیة ونمط ترجاع الأملاك الذي حدد كیفیة اس 06/01/1992صدور المنشور الوزاري المشترك في 

تسویة أوضاع المستفیدین المستغلین لھذه الأراضي وبعد استرجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة وفق 

المشترك المؤرخ في والمنشور الوزاري  91/10والشروط المبینة في القانون الإجراءات 

 14/70المرسوم التنفیذي رقم تصبح ھذه الأراضي قابلة للإیجار تطبیقا لأحكام  06/01/1992

  .المحدد لشروط وكیفیات إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة 10/02/2014المؤرخ في 

ومن خلال طبیعة ھذا الفصل نحاول تبیان آلیات استثمار العقار الفلاحي المملوك ملكیة وقفیة من        

لإستثمار العقار الفلاحي الوقفي  الإسترجاع كآلیة الأولالمبحث  حیث تناولنا في :خلال المبحثین التالیین

 .الإیجار كآلیة لإستثمار العقار الفلاحي الوقفي فتناولنا المبحث الثانيأما في 

 08/05/1991المؤرخة في  21، جریدة رسمیة عدد "المتعلق بالأوقاف"،27/04/1991المؤرخ في  91/10القانون  -1
 .22/05/2001المؤرخة في  29، جریدة رسمیة عدد 01/07المعدل والمتمم بالقانون 
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، حیث نصت على أن الأملاك الوقفیة 1989من دستور  03فقرة  52تطبیقا لنص المادة        

المعدلة بموجب  76ونصت المادة . القانون تخصصھا ویحميوأملاك الجمعیات الخیریة معترف بھا 

تسترجع حقوق الملكیة للأشخاص :" المتضمن التوجیھ العقاري بنصھا  90/25للقانون  95/26الأمر 

أصبح  71/73الطبیعیین ذو الجنسیة الجزائریة والذین أممت أراضیھم أو تبرعوا بھا في إطار الأمر 

ملاكھا الأصلیین ووضع ھذا القانون الشروط والإجراءات  بالإمكان رجوع الأراضي المؤممة إلى

 .من ھذا القانون 78إلى  75واد من المنظمة لعملیة الإسترجاع ھذه وذلك بموجب الم

استفادة الوقف من أحكام القانون  لیعلن 91/101من قانون الأوقاف  38كما جاءت المادة        

 المطلب الأولتطرقنا في  :المبحث وفق المطلبین التالیینوعلى ھذا الأساس یمكن معالجة ھذا . 90/25
لیات استرجاع الأملاك لآ فتطرقناالمطلب الثاني ، أما في مفھوم الإسترجاع كآلیة لإستثمار العقار الوقفيل

 الوقفیة والآثار الناجمة عن استرجاعھا

 مفھوم استرجاع العقار الوقفي الفلاحي: المطلب الأول

استرجاع الأملاك الوقفیة  مفھوم استرجاع الأراضي نتطرق في ھذا المطلب إلى تعریفلدراسة        

الفرع الثاني  ثم نتناول شروط استرجاع الأوقاف العامة في الفرع الأول، فيوكیفیة البحث عنھا  العامة

 .فنخصصھ لإجراءات استرجاع الأوقاف العامة الفرع الثالث أما

  تعریف استرجاع الأوقاف العامة وكیفیة البحث عنھا : الفرع الأول

 .ثانیاو كیفیة البحث عنھا في أولا، تطرقنا في ھذا الفرع إلى تعریف استرجاع الأوقاف العامة 

  تعریف استرجاع الأوقاف العامة: أولا

مجموعة الإجراءات القانونیة والإداریة التي :" یقصد باسترجاع الأملاك الوقفیة العامة ھو        

أوجدھا المشرع الجزائري من أجل إنھاء حالات الإستیلاء على الأوقاف العامة واستعادتھا ممن آلت 

10 "المتعلق بالأوقاف".  /91من القانون  38أنظر المادة  - 1
55 
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الذي تراعى فیھ أحكام الشریعة الإسلامیة بطرق مشروعة أو غیر مشروعة إلى طابعھا الأصلي إلیھم 

  ."وإرادة الواقف ومصلحة الموقوف علیھم

المتضمن التوجیھ العقاري، والذي  95/26المعدل والمتمم بالأمر  90/25ولذلك أصدر المشرع القانون 

الحمایة والتأمیم وذلك بإرجاع الأوقاف إلى  ألغیت بموجبھ جمیع الصیغ القانونیة المفروضة في إطار

  .1رجاعالتعویض عنھا في حالة استحالة الإأصحابھا الأصلیین أو 

كیفیة البحث عن الأراضي الفلاحیة  :ثانیا

بعد إعادة الإعتبار للأملاك الوقفیة العامة بدأت الدولة الجزائریة في مھمة البحث عن الأملاك        

الوقفیة واسترجاعھا وذلك من خلال البحث عن الوثائق والمستندات الوقفیة قصد تسویة وضعیتھا 

یة، ولتبیان كیفیة البحث عن الأملاك الوقفیة العامة یجب التطرق القانونیة وتسجیلھا لدى المحافظة العقار

. إلى طرق البحث عن الأوقاف العامة وإلى الصعوبات التي واجھت عملیة البحث عن ھذه الأملاك

:طرق البحث عن الأوقاف العامة  - أ

نصوص قانونیة ظھرت معالم اھتمام المشرع الجزائري بالملكیة الوقفیة من خلال إصداره لعدة        

منظمة لعملیة البحث عن الأملاك الوقفیة والھیئات المكلفة بھا قانونا، وتتمثل ھذه الطرق في عملیتین 

.2عملیة جمع الوثائق وعملیة التحقیق المیداني: ھما

إن جمع الوثائق تتطلب الإتصال بمصلحة الأرشیف الوطني الخاصة بالأوقاف: عملیة جمع الوثائق - 1

ضھا إلى تاریخ الوجود العثماني بالجزائر، كما یستلزم البحث الإتصال بمختلف والتي تمتد بع

مصالح وزارة المالیة والتي تعتبر من أھم المصالح بصفتھا أنھا تحتوي على وثائق مھمة تساھم في 

عملیة الكشف عن الأوقاف العامة ومن خلال ما تحتوي علیھ من وثائق مھمة مثل المخططات بكل 

ائق الرھون والعقود وسجلات المصادرة والحجوز الخاصة بمصادرة الأملاك الوقفیة من أنواعھا، وث

 الاتصالكما یجب . وسجلات الأملاك الوطنیة لدى مصالح أملاك الدولة الإستعماریةطرف الإدارة 

عملیة التأمیم في إطاره الثورة  التي مستھائق الأوقاف بوزارة الفلاحة من أجل الحصول على وثا

، مذكرة ماجیستیر "العام واسترجاعھ في التشریع الجزائري نجاعة الآلیات القانونیة في حمایة الوقف"سایب ، الجمعي -1
  .117، ص 2015/2016في الحقوق تخصص قانون الأسرة، جامعة بوضیاف، المسیلة، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 

 017/98، المرسلة رقم "المتعلقة بكیفیة البحث عن الأملاك الوقفیة"،23/10/1994المؤرخة في  35/94المذكرة رقم  -2
 .المتضمنة تسھیل عملیة البحث عن الأملاك الوقفیة ووثائقھا 25/08/1998المؤرخة في 
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والھیئات القضائیة  اعیة، إَضافة إلى وجوب الإتصال بوزارة الداخلیة والجماعات المحلیةالزر

حیث یمكن استرجاع  العرفیة ووزارة الثقافة والإعلاموالموثقین من أجل الحصول على العقود 

  .الأملاك الوقفیة التي كانت منذ العھد العثماني

إكس " كما یستوجب الإتصال بالأرشیف الخارجي ویقصد بھ ما ھو متواجد بفرنسا لدى أرشیف       

وھي مؤسسة تمتلك وثائق مھمة خاصة بالأملاك الوقفیة في الجزائر في عھد الإستعمار " نسأنبروفا

 .1الفرنسي

تنتھج مدیریة الأوقاف في عملیة البحث عن الممتلكات الوقفیة على النھج المیداني: التحقیق المیداني - 2

البحث عن الأملاك الوقفیة، ومن خلال الربط بین  یحاولونعمل وكلاء الوقف الذین من خلال 

الوثائق المتحصل علیھا والأملاك الوقفیة العامة الموجودة على أرض الواقع وذلك بإجراء معاینة 

تتضمن معلومات تخص مساحتھا وحدودھا، كما یتم تحدید وضعیتھا القانونیة  خطط لھاوإنجاز م

 .2الحالیة ومن یشغل ھذا الملك الوقفي وكیفیة الوصول إلیھ

ونظرا للطابع التقني للعملیة فقد تعاقدت وزارة الأوقاف مع خبیر عقاري معتمد وطنیا لدى المحاكم وھو 

  .اف ووثائقھا وإجراء التحقیق العقاري المیدانيبھدف البحث عن الأوق المنارمكتب 

: الصعوبات التي تعیق عملیة البحث عن الأوقاف العامة   - ب

بصفة خاصة جملة من تعترض عملیة البحث عن الأملاك الوقفیة والأراضي الوقفیة الفلاحیة     

في عملھا والمتمثلة في الصعوبات المادیة والصعوبات الإداریة  وتحدالصعوبات التي تعیق 

 .والتشریعیة

حیث تحتل الجزائر المرتبة الثالثة في الدول الإسلامیة من حیث حجم الثروة: الصعوبات المادیة - 1

الوقفیة وتنوع وعائھا الإقتصادي مما یشكل عائق أمام الھیئة المكلفة بالبحث عن تلك الأوقاف التي 

ستیلاء علیھا وخاصة أن الجزائر لھا مساحة شاسعة حیث یتطلب الأمر توفر العنصر البشري تم الإ

تطلب في الغالب المؤھل لمثل ھذه العملیات والعنصر المالي لتغطیة نفقات ھذه العملیات إضافة إلى 

اقیة مع البنك بالجزائر إلى إبرام الإتف الدفعالكفاءة مع  وفنیة عالیةطوبوغرافیة وخبرات تقنیة  أجھزة

 .الإسلامي للتنمیة

  .106سایب ، المرجع السابق، ص  الجمعي -1
 .113، ص 2006، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، "الوقف العام في التشریع الجزائري"محمد كنازة، -2
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إن تأخر صدور قانون الأوقاف وفي ظل التراكمات الإقتصادیة: الصعوبات التشریعیة والإداریة - 2

على الأملاك الوقفیة صعب من مھام الھیئة المكلفة عن  الصریحوالسیاسة القائمة على الإستیلاء 

وقاف بالإضافة إلى نقص ذوي الإختصاص التي آلت إلیھا الأ الوضعیةالأوقاف العامة بالنظر إلى 

 .1في الإداریین العاملین في ھذا المجال

 تحدید الأراضي الوقفیة الفلاحیة محل الإرجاع وشروط استرجاعھا: الفرع الثاني

إلى الإستیلاء من طرف الدولة كما أشرنا سابقا تعرضت الأملاك الوقفیة الفلاحیة غداة الإستقلال        

النھب من طرف أشخاص طبیعیین أو معنویین، وعلى ھذا الأساس نحدد الأراضي التي ھي محل وإلى 

 .إرجاع ثم شروط نحدد شروط استرجاعھا

  تحدید الأراضي الوقفیة الفلاحیة محل إرجاع : أولا

:استرجاع الأملاك الوقفیة التي آلت إلى الدولة بسبب التصریح بالشغور  - أ

اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الثروة العقاریة التي بعد الإستقلال سارعت الدولة الجزائریة إلى        

تركھا أصحابھا من المعمرین واتباعھم ھربا من الخوف ومن انتقام الجزائریین، فكان صدور الأمر 

ثیر من ھذه والمتعلق بحمایة الأملاك الشاغرة وتسییرھا، وكان الك 24/08/1962المؤرخ في  62/20

الأملاك أملاك وقفیة في أصلھا، غیر أن المشرع الجزائري اعتبرھا شاغرة شأنھا شأن بقیة الأملاك 

 .الأخرى

والذي بموجبھ ضم الأموال المنقولة  06/05/1966المؤرخ في  66/102ثم أصدر الأمر        

أصبحت نسبة كبیرة من الأملاك  والعقارات الشاغرة منھا الأراضي الفلاحیة إلى ملكیة الدولة، وبذلك

 81/01الوقفیة تابعة للدولة وبعضھا أصبح موضوع تنازل لفائدة الشاغلین بموجب أحكام القانون 

 .المتضمن التنازل عن أملاك الدولة 07/02/1981المؤرخ في 

:استرجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة المؤممة   - ب

المتعلق بالثورة  08/11/1971الصادر في  71/73ر لقد مست أحكام التأمیم في إطار الأم       

اما والأراضي ع تأمیم العدید من الأراضي الموقوفة وقفا" الأرض لمن یخدمھا " الزراعیة وتطبیقا لمبدأ 

 .الموقوفة وقفا خاصا

 .108سایب ، المرجع السابق، ص  الجمعي -1
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ھي كل أرض زراعیة :" من ھذا القانون  34والأراضي الموقوفة وقفا عاما بحسب المادة        

مم على مؤسسة ذات مصلحة عمومیة أو نفع عمومي وكل مؤسسة لیست ذات نفع عمومي تؤموقوفة 

المؤرخ  95/26المعدل بالأمر  90/25وبصدور القانون ". الزراعیة لفائدة الصندوق الوطني للثورة 

 .1أصبح بالإمكان إرجاع الأراضي المؤممة إلى أصحابھا الأصلیین 25/09/1995في 

: استرجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة المستولى علیھا   - ت

لقد تم الإستیلاء على الكثیر من الأراضي الوقفیة الفلاحیة من طرف أشخاص، وھذا الإستیلاء        

قد یكون بسند باستعمال طرق تدلیسیة أو بدون سند ویتخذ في أكثر المرات شكل الحیازة، ومن المعلوم 

ھمت في ضیاع أن الحیازة لا یمكن أن تكون سندا لإكتساب ملك وقفي، وقد صدرت عدة نصوص سا

المؤرخ في  83/352الأراضي الوقفیة الفلاحیة، نذكر منھا المرسوم  ومنھاالأملاك الوقفیة 

 بالملكیة الإعترافیبین إجراءات اثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشھرة المتضمن  21/03/1983

الذین  الذي یحدد شروط تسویة أوضاع 13/08/1985المؤرخ في  85/212إضافة إلى المرسوم 

 .یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود

كل ھذه القوانین ساھمت في ضیاع الأملاك الوقفیة في غیاب جھة مختصة للدفاع عن ھذه  

 .2المتعلق بالأوقاف 91/10الأملاك والإطار القانوني لحمایة الأملاك الوقفیة إلى غایة صدور القانون 

 اع الأراضي الوقفیة الفلاحیةشروط استرج: ثانیا

 90/25من القانون  76والمادة  91/10من قانون الأوقاف  38یتضح من خلال المادة  

أن شروط استرجاع الأراضي الموقوفة  95/26المتضمن التوجیھ العقاري والمعدل والمتمم بالأمر 

  :تتمثل فیمایلي

:قانونیة والشرعیةثبوت الأراضي الوقفیة الفلاحیة بإحدى الطرق ال  - أ

الإثبات على عاتق الموقوف علیھ وھنا یكون على المنتفع تقدیم عقد  قرینةتكون إذا تعلق الأمر بالوقف 

أو الوقف أو أیة وثیقة تثبت أنھ ھو المنتفع وقت التأمیم، وقد یقع عبئ الإثبات من طرف جمعیة المسلمین 

، مجلة الفقھ "الإطار القانوني لإنشاء وتكوین الأوقاف العامة في التشریع الجزائري"عمار بوضیاف ومحمد كنازة، -1
  .93، ص 2013، نوفمبر 13والقانون، العدد 

  .94ص زة، المرجع السابق، عمار بوضیاف ومحمد كنا -2



 ستثمار العقار الفلاحي المملوك ملكیة وقفیةإ : الفصل الثاني

60 

الوقفیة وھي الجھة الوصیة وذلك عند إنعدام الموقوف علیھ الجھة المكلفة أصلا بإدارة وتسییر الأملاك 

   .1الشرعي

: أن تكون الأرض الوقفیة الفلاحیة محافظة على طابعھا الفلاحي   - ب

المتعلق  90/29وحولت إلى أرض بناء بموجب القانون إذا فقدت الأرض الفلاحیة وجھتھا الفلاحیة 

لملاكھا الأصلیین، والمعیار المعتمد للتعرف على ذلك أي أنھا بالتھیئة والتعمیر فإنھ لا یمكن إعادتھا 

فقدت طابعھا الفلاحي أولا ھي المعاینة المیدانیة أي التحقیق مادیا فیما إذا كانت الأرض تستغل في 

المعدلة والمتممة بالأمر في حالتین  76، حیث تفقد الأرض طابعھا الفلاحي حسب المادة 2الفلاحة أم لا

  :ھما

حیث یعتبر تخصیص الأرض  90/29تستعمل الأرض الموقوفة للبناء وفقا لأحكام القانون عندما  - 1

للبناء سببا لفقدان الأرض لطابعھا الفلاحي، وعلى إثر ذلك فإن الأراضي الفلاحیة المؤممة أو 

أو التي كانت موضوع ھبة طبقا للتشریع المتعلق بالثورة الزراعیة الموضوعة تحت حمایة الدولة 

.جب استبعادھا من عملیة الإسترجاعفي محیطات عمرانیة یستو أدمجت والتي

ذا الشرطعن طریق أدوات التعمیر المصادق علیھا قانونا، حیث جاء ھعند تغیر وجھتھا الفلاحیة  - 2

على أخصب الأراضي الفلاحیة خاصة سھل متیجة بالجزائر لوقف فوضى العمران الذي استولى 

، حیث عرفت ھذه الأراضي الفلاحیة ضغطا في 3إلى ملاكھا الأصلیینوبالتالي لیس بالإمكان ردھا 

الذي استوجب على المشرع إیجاد نظام الأمر  التعمیر المتزایدةتلبیة قطاع  الطلب علیھا من أجل

مراقبة صارم فیما یتعلق بعملیات تحویل الأراضي الفلاحیة والبناء علیھا وھذا عن طریق إشتراط 

  .4لا تمد صلة بالمیدان الفلاحيبقة قبل الشروع في أي أشغال الحصول على تراخیص مس

:أن لا تؤدي المساحة المسترجعة إلى إعادة النظر في فعالیة المستثمرة الفلاحیة القائمة   - ت

ص  2006لثانیة، دار ھومة، الجزائر، ، الطبعة ا"الجزائرالإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في "رامول ، خالد -1
110.  

  .305بوشریط ، المرجع السابق، ص  حسناء -2
 .264عجة ، المرجع السابق، ص  الجیلالي -3
 .186اسماعین شامة، المرجع السابق، ص  -4
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لأن استغلال الأراضي الفلاحیة یكون في شكل مستثمرات فلاحیة جماعیة متجانسة تتناسب مساحتھا 

 .87/191 منھم الجماعة حسب القانونمع عدد المنتجین الذین تتألف 

أن لا تكون الأراضي المعنیة بالإسترجاع قد تم منحھا في شكل عملیات الإستصلاح المنصوص    - ث

ویشترط في ھذه الحالة الإنتھاء من عملیة الإستصلاح لأنھ في غیاب  83/18علیھا في القانون 

وحقوقھم العقاریة ویمكن منحھم تعویضات نقدیة الإنجاز یمكن للملاك الأصلیین استرجاع أراضیھم 

  .2أو عینیة بالنسبة للمساحات المستصلحة أو التي ھي في طریق الإستصلاح

 إجراءات استرجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة: ثالثا

المتعلق بالتوجیھ العقاري على أن یقدم المالك الأصلي طلبا  90/25من القانون  81تنص المادة        

صریحا مرفوقا بملف یرسلھ إلى الوالي المختص إقلیمیا خلال الأشھر الستة الموالیة لتاریخ نشر ھذا 

ابتداء شھرا ) 12(وأصبحت مدتھا اثنا عشر  95/26إلا أن ھذه المادة عدلت فیما بعد بالأمر . القانون

من نشر ھذا الأمر في الجریدة الرسمیة، ویتكون الملف من قرار التأمیم أو التبرع أو أیة وثیقة تثبت ھذه 

، إضافة إلى عقد الملكیة 29/03/1992المؤرخة في  118الواقعة وذلك حسب التعلیمة الوزاریة 

استمارة یسحبھا من مدیر المصالح  الرسمي أو أي سند قانوني آخر یثبت ملكیة الأرض أو حیازتھا مع

شھرا من تاریخ نشر ) 12(الفلاحیة التابعة للولایة، ویوضع الملف خلال المدة المحددة وھي اثنا عشر 

ھذا الأمر، وفوات الأجل یشكل سقوط حق المطالبة باسترجاع الأرض مبدئیا ودمجھا بصفة نھائیة ضمن 

 3من قانون الأملاك الوطنیة 93، 92، 91قا للمواد حكم قضائي طبالأملاك الوطنیة الخاصة بموجب 

المتعلق بإدارة  23/11/1991المؤرخ في  91/454من المرسوم التنفیذي  90إلى  88وكذا المواد من 

، ویوضع الطلب مع الملف كاملا لدى لجنة ولائیة تتكفل 4وتسییر الأملاك العامة والخاصة التابعة للدولة

 .في المطلب الثاني الملف وھو ما سنراه بدراسة

 آلیات وآثار استرجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة: المطلب الثاني

 .307بوشریط ، المرجع السابق، ص  حسناء -1
  266عجة ، المرجع السابق، ص  الجیلالي -2
سنة  52، الجریدة الرسمیة العدد "المتضمن قانون الأملاك الوطنیة "،01/12/1990المؤرخ في  90/30القانون  -3

 .2008لسنة  44الجریدة الرسمیة العدد  20/07/2008المؤرخ في  08/14المعدل والمتمم بالقانون  1990
 .100بن یوسف بن رقیة، المرجع السابق، ص  -4
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الفرع  أما، الفرع الأول نتناول في ھذا المطلب آلیات استرجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة في 

 .نخصصھ للأثار الناتجة عن استرجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة الثاني

 استرجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة آلیات: الفرع الأول

إن استرجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة من المھام الرئیسیة لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف        

مع وزارة الفلاحة، حیث كرست كل الجھود من أجل إعادة المراكز القانونیة المتعلقة بالأملاك بالتنسیق 

لى ھذه الجھود في مجموعة الآلیات في مجال استرجاع الأملاك الوقفیة الوقفیة إلى طبیعتھا الأصلیة وتتج

: عامة والأراضي الوقفیة الفلاحیة خاصة، وتتمثل ھذه الآلیات فیمایلي

 اللجنة الولائیة كآلیة لإسترجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة: أولا

 خلالھا استرجاع الأملاك الوقفیة یتم منیعتبر عمل اللجان الولائیة من الوسائل القانونیة التي        

حیث تم دراسة ملفات الإسترجاع لذا نتناول تشكیلة ھذه اللجنة المكلفة بعملیة إسترجاع الأراضي لملاكھا 

 .الأصلیین، ثم أھم الإختصاصات المنوطة بھا

:تشكیل اللجنة الولائیة  - أ

تدرس الملفات من لجنة ولائیة متساویة الأعضاء تضم ممثلین :"  90/25من القانون  82طبقا للمادة 

والمستثمرین الفلاحیین وتجمعاتھم  الملاكللإدارة وعددا متساویا من المنتخبین المحلیین وممثلي جمعیات 

ه اللجنة حدد أعضاؤھا بصفة ، ھذ"المعتمدة قانونا وقرار اللجنة قابل للطعن بالطرق القانونیة المقررة

فإن اللجنة تتشكل من الأعضاء  24/02/1996الصادر في  80دقیقة، وحسب المنشور الوزاري رقم 

المدیر الولائي لأملاك الدولة رئیسا، مدیر المصالح الفلاحیة على مستوى الولایة، مدیر : "التالیة

یة، ممثل الإتحاد الوطني للفلاحة، ممثل اتحاد المحافظة العقاریة للولایة، رئیس الغرفة الفلاحیة الولائ

، كما یمكن للجنة أن تستدعي )كلھم أعضاء في اللجنة( الفلاحة الأحرار، ممثل البلدیة المختصة إقلیمیا 

  .1أي شخص یساعدھا في مھامھا

 .2وھي تشكیلة ولائیة متساویة الأعضاء لم یتم تحدیدھا بصفة إجمالیة

 ): المھام ( إختصاصات اللجنة    - ب

 ، الجزائر01معیة التراث، الطبعة ج ،"والقانونالإسلامي توثیق الوقف العقاري في الفقھ " عیسى بن محمد بوراس، -1
  .200ص  ،2012

، الدیوان الوطني للأشغال "منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال الملكیة والتسییر" سمیة لنقار بركاھم، -2
  .42ص ،التربویة
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إن الدور الرئیسي لھذه اللجنة یتمثل في دراسة ملفات الإسترجاع المودعة لدیھا من طرف السلطة 

المكلفة بالأوقاف بصفتھا المالك الأصلي حسب القوانین المعمول بھا، إذ لا بد أن تكون المطالبة من 

من قانون التوجیھ العقاري، ویتمثل  76المادة المالك الأصلي لھذه الأرض محل استرجاع وھذا حسب 

  :اختصاص اللجنة فیمایلي

قرارات الإسترجاع وتقدیمھا للوالي المختص للإمضاء وھي قرارات قابلة للطعن بالطرق إعداد - 1

.1القانونیة المألوفة

التي لادراسة الملفات الخاصة بالتعویض سواء التعویضات المالیة أو العینیة بالنسبة للأراضي  - 2

 .یمكن إرجاعھا لأصحابھا

.2تحدید المستفیدین الذین یجب تعویضھم نقدا أو عینا في حالة كون مستثمراتھم محل استرجاع - 3

 المسح العقاري كآلیة لإسترجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة: ثانیا

بصفة عامة  العقاریةتعتبر عملیة المسح العقاري العام أحسن وسیلة لوصف وتحدید الأملاك        

والأراضي الوقفیة الفلاحیة بصفة خاصة لما تتضمنھ من معلومات خاصة بالملك الوقفي من جھة 

والتصرفات الواردة علیھ من جھة أخرى، فالمسح ھو عملیة فنیة وقانونیة تھدف إلى تعیین جمیع 

وموقعھ وحدوده  الشرعينوعھ البیانات التي تتطلبھا المعرفة الكاملة والواضحة لھویة العقار من حیث 

، ویستمد المسح وجوده القانوني من 3وقوامھ واسم مالكھ وأسباب تملكھ والحقوق المترتبة لھ أو علیھ

منھ والتي تعتبر ترسیخ لعملیة مسح  25المتضمن الثورة الزراعیة في المادة  71/73الأمر رقم 

المتعلق  05/01/1973المؤرخ في  73/32م الأراضي العام والذي تم تأكیده في المرسوم التنفیذي رق

شھادات الملكیة بدفاتر عقاریة  تستبدل:" لى منھ ع 32بإثبات حق الملكیة الخاصة، حیث جاء في المادة 

المتعلق  71/73من الأمر  25المنصوص علیھ في المادة  البلادالمسح العام لأراضي  إحداثبمجرد 

المتضمن إعداد مسح   12/11/1975المؤرخ في  75/74بالثورة الزراعیة، وبموجب الأمر رقم 

الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري نص على أن إعداد مسح الأراضي یكون عند الإنتھاء من 

  .90/25من القانون  82ة أنظر الماد -1
 .43المرجع السابق، ص   سمیة لنقار بركاھم، -2
  .117سایب ، المرجع السابق، ص  الجمعي -3
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وغیرھا من  1ة بناء على مجموعة البطاقات العقاریة البلدیةالعملیات المشروع فیھا برسم الثورة الزراعی

 .النصوص القانونیة المتعددة

الإشھاد المكتوب كآلیة لإسترجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة: ثالثا

لقد أوجد المشرع الجزائري العدید من الآلیات القانونیة التي من شأنھا تسھیل عملیة استرجاع        

الأوقاف العامة :" الفلاحیة والتي نجد من بینھا الإشھاد المكتوب حیث نص أن  الأراضي الوقفیة

الأھالي عدول من  ھي الأملاك التي تظھر تدریجیا بناء على وثائق رسمیة أو شھادات أشخاص المصونة

 .2....."وسكان المنطقة التي یقع فیھا العقار

وقفي عام حول ملك عقاري والإشھاد المكتوب ھو عبارة عن شھادة مكتوبة یدلي بھا شاھد عدل        

 26/10/2000المؤرخ في  336/2000قانونا بموجب المرسوم التنفیذي رقم وفق نموذج محدد 

 ورغبة في توثیق واسترجاع الأملاك، 3مكتوب لإثبات الملك الوقفيالمتضمن إحداث وثیقة لإشھاد 

المتعلق بالأوقاف فإنھ یثبت  91/10من القانون  35نص المشرع في المادة  الضائعةة العامة العقاری

الشرعیة والقانونیة والشھادة كطریقة للإثبات ثابتة بالقرآن الكریم والسنة الوقف بجمیع طرق الإثبات 

، أما بالنسبة 4"ثم قلبھ ولا تكتموا الشھادة ومن یكتمھا فإنھ آ:" النبویة الشریفة فمن الكتاب قولھ تعالى 

؟ الذي یأتي بشھادتھ قبل أن یسألھا، أو  ألا أخبركم بخیر الشھداء:" للسنة فمنھا قولھ صلى االله علیھ وسلم 

 .5"یخبر بشھادتھ قبل أن یسألھا

ومن الشروط الشرعیة والقانونیة الواجب توافرھا في الشاھد ھي البلوغ والعقل فیشترط في        

یكون عاقلا بالغا فلا تقبل شھادة المجنون أو المعتوه أو في حكمھ، كما لا تقبل شھادة صبي  الشاھد أن

كما یشترط في الشاھد أن یكون عدلا . 6من أداء الشھادة على الوجھ المطلوبمكن تغیر بالغ لأنھ لا ی

، كما 91/10من القانون  05فقرة  08وھذا الشرط مستمد من الفقھ الإسلامي ونصت علیھ المادة 

من سكان وأھالي المنطقة التي یقع في دائرتھا العقار وھذا الشرط نصت  كونأن ییشترط في الشاھد 

 336/2000المتعلق بالأوقاف، وحسب المرسوم التنفیذي  91/10من القانون  05فقرة  08علیھ المادة 

ومات الخاصة بالشاھد مع المعل: " المذكور سابقا فإن وثیقة الإشھاد المكتوب یتضمن البیانات التالیة

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس "،12/11/1975المؤرخ في  75/74المادة الأولى من الأمر أنظر  -1
 .18/11/1975المؤرخة في  92جریدة رسمیة عدد " السجل العقاري

 .08/05/1991المؤرخة في  21، الجریدة الرسمیة العدد 91/10من قانون الأوقاف  05فقرة  08أنظر المادة  -2
 ).04أنظر الملحق (  .31/10/2000المؤرخة في  64الجریدة الرسمیة العدد  -3
 .283سورة البقرة الآیة  -4
  .632، ص 1993الموطأ  -5
 .563، ص 1997، الطبعة الرابعة، دار الفكر المعاصر، دمشق، 06، الجزء "لامي وأدلتھالفقھ الإس"وھبة الزحیلي، -6



 ستثمار العقار الفلاحي المملوك ملكیة وقفیةإ : الفصل الثاني

65 

التوقیع، المصادقة علیھ من قبل المصالح المختصة بالبلدیة أو سلطة مؤھلة قانونا، رقم تسجیلھا بالسجل 

  .قاري الخاص بالملك الوقفي الموجود بمدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف المختص إقلیمیاالع

وتودع وثیقة الإشھاد المكتوب بالمدیریة تقید في سجل للإیداع ویسلم للشاھد وصل إیداع وعند        

یعد مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف  فأكثرإجتماع ثلاث وثائق من الإشھاد المكتوب الخاص بالملك الوقفي 

ع الشھادة یوما الشھادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي محل إشھاد، وتخض 15المختص من طرف 

 .1لإجراءات التسجیل والشھر العقاري نظرا لكونھا عقدا تصریحیا متعلق بحق عیني عقاري

القضاء الإداري كآلیة لإسترجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة : رابعا

أوجد المشرع الجزائري آلیات قضائیة تھدف إلى استرجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة التي        

للإستیلاء بالطرق المشروعة وغیر المشروعة، كما خول القانون للجھات القضائیة الإداریة تعرضت 

 .النظر في المنازعات المتعلقة بالوقف العام

:القضاء الإداري كآلیة لإسترجاع الأراضي الوقفیة التي ھي في حیازة الدولة  - أ

مكن المشرع الجزائري الھیئة المكلفة بالأوقاف العامة في اللجوء إلى القضاء الإداري بمختلف        

لإسترجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة العامة التي دخلت في حیازة الدولة سواء عن طریق التأمیم  2ھیئاتھ

ئیة على اعتبار المعیار أو عن طریق الضم، والتي لم تتمكن من استرجاعھا عن طریق اللجان الولا

 .3النوعي المحدد لجھة القضاء المختص

في  ثبتكما مكن المشرع الھیئة المكلفة بالأوقاف بالطعن في قرارات اللجنة الولائیة والتي        

قرارات الإسترجاع بالقبول أو الرفض مع التعلیل، وتكون قراراتھا قابلة للطعن بالطرق القانونیة والتي 

المتعلق  08/09من القانون  801دعاوى الإلغاء ودعاوى القضاء الكامل وذلك طبقا للمادة  تتمثل في

ھذه النصوص القانونیة یمكن لمدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف  بالإجراءات المدنیة والإداریة ومن خلال

ا الدولة أمام المحیطة إقلیمیا من رفع قضایا استرجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة التي استولت علیھ

بإلغاء قرارات لجنة الإسترجاع القاضیة بعدم استرجاع الأراضي المؤممة في : القضاء الإداري مطالبة

 .127سایب ، المرجع السابق، ص  الجمعي -1
  .127، ص السابق المرجعالجمعي سایب،  -2
 .یقصد بھیئات القضاء الإداري المحاكم الإداریة على المستوى الوطني، مجلس الدولة، محكمة التنازع -3
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لتعویض الملك الوقفي الفلاحي العام الذي ھو غیر قابل  الرامیةإطار الثورة الزراعیة، ودعوى التعویض 

   .للإسترجاع من طرف الدولة والجماعات المحلیة

:الأفراد التي ھي في حیازةالفلاحیة لإسترجاع الأراضي الوقفیة  كآلیة الإداريالقضاء    - ب

كفل المشرع الجزائري للھیئة المكلفة بالأوقاف العامة اللجوء إلى القضاء من أجل استرجاع الأراضي 

 أخرى أو بأیة طریقة تدلیسیةالوقفیة الفلاحیة التي استولى علیھا الأفراد عن طریق الحیازة أو الشھرة 

  : بحیث یحق لمدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف أن تتأسس كطرف في النزاع وتطالب بـ

  .إلغاء عقد شھرة واقع على الأراضي الوقفیة الفلاحیة -

 .إلغاء عقد ناقل للملكیة واقع على الأراضي الوقفیة الفلاحیة -

  .دعوى إسترداد الأراضي الوقفیة الفلاحیة -

  .الإیجار طویلة المدى والتي تؤدي إلى ضیاع الملك الوقفيإلغاء عقود  -

 .الدعاوى الرامیة للتعویض عن كل الإستغلالات غیر المشروعة للوقف العام -

 الآثار الناجمة عن استرجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة: الفرع الثاني

من الآثار القانونیة الھامة الناتجة عن قرار الإسترجاع ھو زوال حق ملكیة الدولة على الأراضي 

إذا كان موجودا أو الموقوفة وانتقال حق الإنتفاع بالأراضي محل الإسترجاع إلى الموقوف علیھم ابتداء 

علما أن عملیة لأملاك الوقفیة المكلفة بالأوقاف باعتبارھا الجھة المكلفة أصلا بإدارة وتسییر اإلى السلطة 

الإسترجاع تتم دون مقابل أو تعویض للموقوف علیھم على ما فاتھم من كسب أو خسارة مابین فترة 

التأمیم حتى یوم الاسترجاع باعتبار أن الدولة غیر مسؤولة عن أعمالھا السیادیة باعتبار أن التأمیم ھو 

  .1عمل سیادي

ترجاع الأملاك الوقفیة المؤممة والتي تكون إما لإسترجاع كلي أو فبعد صدور قرار القاضي بأحقیة اس

  .2استرجاع جزئي

 :إجراءاتھ حسب الحالات التالیة تختلف: ففي حالة الإسترجاع الكلي -

  .112رامول ، المرجع السابق، ص  خالد -1
 .201ص  ، المرجع السابق،عیسى محمد بوراس -2
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  إذا كانت قطعة الأرض المسترجعة لم یشملھا المسح العام، فإن قرار الإسترجاع الولائي یكفي

 .قفیة المؤممةالمستفید من استرجاع الأراضي الو

  إذا كانت الأرض قد شملھا المسح العام وأدرجت ضمن أملاك الدولة وتم إشھارھا، ففي ھذه الحالة

ره في السجل العقاري تتطلب تحریر عقد إداري یتضمن استرجاع الأرض المؤممة من أجل شھ

.باسم المستفید ویسلم لھ بعد ذلك الدفتر العقاري

في ھذه الحالة تكون ملكیة الأرض المسترجعة مشتركة بین ملكیة الوقف : في حالة الإسترجاع الجزئي -

وملكیة خاصة أو عامة، ففي ھذه الحالة تتطلب تحریر عقدین إداریین من طرف أملاك الدولة، العقد 

قاف، والعقد الثاني الأول یتضمن الجزء المسترجع من الوقف العام ویكون لفائدة الھیئة المكلفة بالأو

 .یتضمن الخاصة بالأفراد أو الدولة

الفلاحي المؤممة بسبب تغیر طابعھا أما في حالة استحالة استرجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة  -

عویضھا عینا للمنفعة العامة  وحسب ت أو نزعتفي المحیط العمراني  أدمجتباستعمال وعائھا للبناء 

 .1من قانون الأوقاف 28و  24 طبقا لأحكام المادتین

كما أنھ یستحیل استرجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة المؤممة لأن أغلب ھذه الأراضي منحت في شكل  -

عن طریق حق  10/03عن طریق حق الإنتفاع الدائم وكذا القانون  87/19استفادة في إطار القانون 

الوقفیة الفلاحیة الإمتیاز، نص علیھا المشرع على إلزامیة انتقال نمط الإستغلال النمط السابق للأراضي 

وتحویلھ إلى حق إیجار قصد تفعیل استثمار الأراضي الوقفیة الفلاحیة وحمایتھا وكذا النھوض بقطاع 

.حق الإنتفاع للموقوف علیھم یبقىشھرا حیث ) 12(الفلاحة في البلاد خلال مدة اثنا عشر 

لى الأراضي الوقفیة الفلاحیة عمشیدة  أما المستفیدین أو ذوي حقوقھم أو الشاغلین لمساكن أو محلات -

المنشآت الأساسیة في حین أن . من قانون الأوقاف 25لنص المادة  یتحولون إلى مستأجرین طبقا فإنھم

 مرحلةالمحدثة في الأراضي موضوع الإسترجاع والتي أنجزت بعد ات الثابتة والأغراس والتجھیز

 .2من الأوقاف 25التأمیم ھي جزء من العین الموقوفة طبقا للمادة 

 .06/01/1992المؤرخ في  92/11المنشور الوزاري المشترك رقم  -1
 .06/01/1992المؤرخ في  92/11المنشور الوزاري المشترك رقم  -2
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 الوقفیة الفلاحیةالإیجار كآلیة لإستثمار الأراضي : المبحث الثاني

یشكل إستثمار الوقف تحدیا مھما بالنسبة للجھات المسیرة لھ، إذ یعتبر الإیجار الوسیلة المثلى        

الوقفیة واستثمارھا وھو الصیغة الأكثر تطبیقا على الأوقاف الجزائریة، لذلك أجاز لتنمیة الأموال 

المعدل  01/07من القانون  09مكرر  26المشرع الجزائري تأجیر الأراضي الوقفیة وفقا لنص المادة 

 المتضمن قانون الأوقاف واعتبره حقا مخولا للسلطة المكلفة بالأوقاف نظرا 91/10والمتمم للقانون 

الذي یحدد  98/1381لخصوصیة ھذه العقارات وأحال شروطھ وأحكام تنفیذه إلى المرسومین التنفیذیین 

الذي یحدد شروط وكیفیات  14/702شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا ، وكذا المرسوم 

 .إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة

ماھیة  المطلب الأول: ث إلى مطلبین على الشكل التاليبحولتفصیل ما سلف ذكره ارتأینا تقسیم ھذا الم

أحكام عقد  تحت عنوان فجاءالمطلب الثاني ي الوقفیة الفلاحیة وطرق إیجارھا، أما عقد إیجار الأراض

  .إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة

ك الوقفیة وحمایتھا وكیفیات یحدد شروط إدارة الأملاالذي "،01/12/1998المؤرخ في  98/381المرسوم التنفیذي رقم  -1
 .1990لسنة  90جریدة رسمیة عدد  "ذلك

لأراضي الوقفیة المخصصة الذي یحدد شروط وكیفیات إیجار ا"،10/02/2014المؤرخ في  14/70المرسوم التنفیذي  -2
.2014لسنة  09جریدة رسمیة عدد  "للفلاحة
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 ماھیة عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة وطرق إیجارھا: المطلب الأول

ثم التطرق إلى الطرق ، الفرع الأول إلى ماھیة عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة في نتطرق 

.الفرع الثاني القانونیة التي نص علیھا المشرع لإبرام ھذا العقد في

ماھیة عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة : الفرع الأول

یة نتطرق إلى تعریف ھذا العقد وأھم ممیزاتھ لتوضیح ماھیة عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاح 

. ثانیاثم نبین أركانھ  أولا،

 تعریف عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة وخصائصھ: أولا

  :تعریف عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة  - أ

من القانون  467لقد عرف المشرع الجزائري عقد الإیجار في القواعد العامة من خلال المادة        

مدة محددة مقابل بدل إیجار على أنھ عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الإنتفاع بالشيء ل:"المدني 

 .معلوم

. 1"یجوز أن یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم أي عمل آخر

أما تعریف عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة فقد نصت علیھ المادة الرابعة من المرسوم        

للفلاحة في مفھوم أحكام یقصد بإیجار الأراضي الوقفیة المخصصة :" حیث جاء فیھا  14/70التنفیذي 

خصصة ھذا المرسوم، كل عقد تؤجر بموجبھ السلطة المكلفة بالأوقاف الشخص المستأجر أرض وقفیة م

المتعلق "،75/58المعدل والمتمم بالأمر  13/05/2007المؤرخ في  07/05القانون المعدلة بموجب  467المادة  -1
 .13/05/2007المؤرخة في  31جریدة رسمیة عدد " بالقانون المدني



 ستثمار العقار الفلاحي المملوك ملكیة وقفیةإ : الفصل الثاني

70 

استغلال أمثل  تنمیتھا واستخلاصھاللفلاحة، الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة یكون الإنتفاع بھا قصد 

  . 1"أراضي وقفیة فلاحیة في صلب النصوجعلھا منتجة وتدعى 

إن المشرع قد عرف ھذا النوع من الإیجار من خلال ذكر أطرافھ ومحلھ والغایة منھ ومقارنة        

الوارد في القواعد العامة نلاحظ أن المشرع تطرق إلى عنصر المدة والتي تلعب دورا ھاما مع التعریف 

 .في تحدید قیمة الإیجار

: خصائص عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة  - ب

اضي الفلاحیة ینفرد بخصائص تبین لنا أن عقد الإیجار الوقفي للأرمن خلال التعریفین السابقین  

: ھذه الخصائص في كونھ وتتمثلعن باقي العقود الأخرى تمیزه 

یعتبر عقد الإیجار الوقفي من العقود التي ترد على المنفعة بالشيء ولیس: أنھ وارد على حق انتفاع - 1

لسلطة المكلفة بالأوقاف تمكن المستأجر من الإنتفاع بالأرض الفلاحیة على الملكیة أي أن ا

ھو استعمال واستغلال المستأجر للأرض الوقفیة الفلاحیة المؤجرة لمدة والمقصود ھنا بحق الإنتفاع 

إذا :" 91/10من القانون  17زمنیة دون أن یكون لھ حق التصرف فیھا، وھو ما نصت علیھ المادة 

ال حق ملكیة الواقف ویؤول حق الإنتفاع إلى الموقوف علیھ في حدود أحكام الوقفصح الوقف ز - 2

.2"وشروطھ

ذلك أن كل طرف فیھ یأخذ مقابلا لما یعطیھ، إذ یحصل المؤجر على الأجرة: ھو عقد معاوضة - 3

نجد أن  14/70مقابل حصول المستأجر على منفعة العین المؤجرة، وبالرجوع للمرسوم التنفیذي 

المكلفة بالأوقاف تمكن المستأجر من الإنتفاع بالأرض الوقفیة الفلاحیة مقابل بدل الإیجار  السلطة

 .3بدفعھ لحساب الصندوق المركزي للأوقاف

الوقفیة الفلاحیة من العقود الزمنیة وھي العقود التيیعتبر عقد إیجار الأراضي : عقد محدد المدة - 4

وفي حالة فسخ العقد لا یكون لھ أثر رجعي الزمن دورا ھاما في تحدید إلتزامات الأطراف  یلعب فیھا

حیث لا یمكن إرجاع المتعاقدین للحالة التي كانا علیھا قبل إبرام العقد، ویحدد حق الإنتفاع الناتج عن 

من  26سنة قابلة للتجدید وھذا ما نصت علیھ المادة ) 40(عقد الإیجار لمدة أقصاھا أربعون 

 .20/02/2014المؤرخة في  09جریدة رسمیة عدد  - 1
 .08/05/1991المؤرخة في  21جریدة رسمیة عدد  -2
 .14/70یذي من المرسوم التنف 27أنظر المادة  -3
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سنة قابلة للتجدید مقابل دفع ) 40(یحدد الإیجار لمدة أقصاھا أربعون :" 14/70المرسوم التنفیذي 

  .1"إیجار سنوي عند إعداد العقد

على عاتق كل من المؤجر متساویةفھو عقد یرتب بمجرد انعقاده إلتزامات : عقد ملزم لجانبین - 5

والمستأجر فالمؤجر دائن للمستأجر بالأجرة وھو في نفس الوقت مدین للمستأجر فھو یمكنھ من 

 .الإنتفاع بالعین المؤجرة وبملحقاتھا

العقد لنشأةفھو عقد یتطلب فیھ توفر شكل معین للإنعقاد، أي أن الرضا وحده لا یكفي : عقد شكلي - 6

ه السلطة المكلفة بالأوقاف ویخضع للتسجیل والشھر، وھو ما نصت ویكون وفق نموذج معین تعد

یكرس الإیجار بعقد یخضع للإشھار العقاري تعده :" 14/70من المرسوم التنفیذي  28علیھ المادة 

 ".السلطة المكلفة بالأوقاف باسم كل مستأجر معین

الإنتفاعیجار في كون في عقد الإتتمیز العین المؤجرة : خصوصیة العین المؤجرة محل الإنتفاع - 7

والأراضي الفلاحیة والتي  2یتعلق بعقار فلاحي موقوف وقفا عاما إذ تقتصر على الأراضي الوقفیة

  3.تتمیز بكونھا مناطق محمیة تقید في إطارھا سلطات الأستعمال والإستغلال حفاظا علیھا

  أركان عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة  : ثانیا

 .إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة كغیره من العقود یشمل أركان موضوعیة وأركان شكلیةعقد        

: الأركان الموضوعیة لعقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة  - أ

 وتتمثل في الرضا والمحل والسبب 

إرادتھما وأنوھو أن یتبادل الطرفان التعبیر عن : في إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة التراضي - 1

ثل في طبیعة العقد، أطراف تتطابق ھاتان الإرادتان حول المسائل الأساسیة في العقد، والتي تتم

والأجرة المتفق علیھا، وتكون إرادة الطرفان سلیمة الأرض المؤجرة ومدة إیجارھا العقد، ماھیة 

الأملاك تنمى :" حیث جاء فیھا  91/10من القانون  45وحرة وقت إبرام العقد طبقا لنص المادة 

 ......".وفقا لإرادة الواقفتستثمر الوقفیة و

: وأطراف العقد ھم

 .20/02/2014المؤرخة في  2014لسنة  09جریدة رسمیة عدد  -1
 ".المتعلق بالأوقاف" ،91/10من القانون  06أنظر المادة  -2
 .14/70من المرسوم التنفیذي  03و  02أنظر المادتین  -3
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السلطة المكلفة بالأوقاف ھي على أن  14/70من المرسوم التنفیذي رقم  04نصت المادة : المؤجر -

أن وزارة الشؤون الدینیة  2000/2001من المرسوم  03وتضیف المادة  الطرف المؤجر للملك الوقفي

والأوقاف ممثلة في مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف باعتبارھا الھیئة المكلفة بالأوقاف ھي صاحبة الحق 

 .إدارة الملك الوقفي ناظر الوقف أما من الناحیة العمیلة فیتولى. في تأجیر الوقف

على الشخص المستأجر سواء كان  14/70من المرسوم التنفیذي  08و  07نصت المواد : المستأجر -

: طبیعیا أو معنویا مع الشروط الواجب توافرھا في كل منھما وھي على النحو التالي

 إلا كانالمتمثلة خاصة في الأھلیة وإضافة إلى الشروط العامة : الشروط المتعلقة بالشخص الطبیعي -

على وجوب أن یكون المستأجر ذو  14/70من المرسوم التنفیذي  07العقد باطلا اشترطت المادة 

وأن یثبت صفة الفلاح وھذا بتقدیمھ شھادة تكوین أو تأھیل في المجال الفلاحي، وأن  ،2جنسیة جزائریة

 3.عادیةو  مستمرةیمارس نشاطات فلاحیة بصفة 

شرطین على  14/70من المرسوم التنفیذي  08أوجبت المادة : الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي -

 أن یكون خاضعا للقانون الجزائري الشخص المعنوي الذي یرغب في إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة

وأن یكون النشاط الذي یمارسھ في مجال الفلاحة كأن یكون عاملا دائما في الفلاحة، أو یكون لھم 

  . 4ویقدمون مشاریع لتعزیز المستثمرات الفلاحیة وعصرنتھامؤھلات علمیة أو تقنیة 

:تمثل المحل في ھذا العقد في كل منی: المحل في عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة المسترجعة - 2

راضي العین المؤجرة والمتمثلة في الأراضي الوقفیة الفلاحیة المسترجعة ویجب أن تكون ھذه الأ -

موجودة أو قابلة للوجود وقابلة للتعامل فیھا، كما یجب أن تكون ھذه الأراضي الوقفیة الفلاحیة معینة 

 .5للجھالة نافیاتعیینا دقیقا 

وقاف في الولایة الذي یحدد تنظیم مصالح الشؤون الدینیة والأ"،26/07/2000المؤرخ في  2000/200المرسوم  -1
 .2000لسنة  47جریدة رسمیة عدد " وعملھا 

 .14/70من المرسوم التنفیذي  07أنظر المادة  -2
یعرف النشاطات الفلاحیة ویحدد الإعتراف "،27/01/1996المؤرخ في  96/63من المرسوم التنفیذي  07أنظر المادة  -3

 .28/01/1996في المؤرخة  07، جریدة رسمیة عدد "بصفة الفلاح وكیفیاتھ 
، مذكرة لیسانس، كلیة الحقوق، جامعة "10/03المستثمرات الفلاحیة في ظل القانون "بطاش فاطمة،قاسیمي وھیبة، -4

  .25، ص 2011/2012المدیة 
 ".المتعلق بالقانون المدني "،75/58من الأمر  92أنظر المادة  -5
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من المرسوم التنفیذي  23و  22یة فقد اشترطت المادتین الأجرة أو بدل إیجار الأراضي الوقفیة الفلاح -

أن یكون إیجار الملك الوقفي إما عن طریق المزاد العلني أو التراضي، ویحدد الحد الأدنى  98/381

عن طریق المزاد العلني وفق مقتضیات السوق العقاریة عن طریق الخبرة  المثلللإیجار أي إیجار 

من المرسوم التنفیذي  22أما الإیجار بالتراضي فقد نصت المادة  .واستشارة مصالح أملاك الدولة

 یجار وفق مقتضیات السوق العقاریةعلى أن تتولى السلطة المكلفة بالأوقاف تحدید قیمة الإ 14/70

 .1ویجب أن یدفع الإیجار للصندوق المركزي للأوقاف

قود الزمنیة، فالإنتفاع بالشيء المؤجر إیجار الأراضي الوقفیة على اعتبار أن عقد الإیجار من العمدة  -

عادة بمقدار زمني تتفق الأطراف علیھ صراحة، ومعنى ذلك أن توقیت عقد الإیجار  یقاسمقابل الأجرة 

 01فقرة  27، وقد اشترطت المادة 2یعد لازما وضروریا لا یجوز على وجھ الإطلاق تأبید عقد الإیجار

لا یصح تأجیر الملك الوقفي لمدة غیر :" تحدید المدة حیث جاء فیھا  98/381من المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد الإیجار :" منھ على أنھ  26في المادة  14/70، كما جاء في المرسوم التنفیذي رقم ....."محددة

 ".عند إعداد العقدید مقابل دفع إیجار سنوي سنة قابلة للتجد) 40(لمدة أقصاھا اربعون 

من إبرام عقد الإیجار ویشترط في الغایةویقصد بھ : السبب في إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة - 3

كأن یزرع (غیر مخالفا للنظام العام والآداب العامة وإلا كان العقد باطلا  مشروعاالسبب أن یكون 

 الركن المعنوي أي بماذا التزم الطرفان، فالمؤجر یبرم  والسبب ھو). في الأراضي أعشاب مھلوسة

 

 

العقد للإستفادة من بدل الإیجار والمستأجر للإستفادة من استغلال العین المؤجرة المتمثلة في - 4

 .الأراضي الوقفیة الفلاحیة

 : الأركان الشكلیة في عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة   - ب

بما أن عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة عقد شكلي فھو یخضع للكتابة الرسمیة بالإضافة إلى  

 .الكیفیات المحددة لیتم بعد ذلك شھرهحسب تسجیلھ 

ویقصد بھا إفراغ العقد في قالب رسمي حسب: الكتابة الرسمیة لعقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة - 1

، وھذا لا 3وط تعده السلطة المكلفة بالأوقاف باسم كل مستأجر معنيالنموذج المحدد في دفتر الشر

  .14/70من المرسوم التنفیذي  27أنظر المادة  -1
 ،دون طبعة، الجامعة الجدیدة مصر")الأحكام العامة في الإیجار(عقد الإیجار  –العقود المسماة "رمضان أبو السعود، -2

  .113،ص 2011
  .14/70من المرسوم التنفیذي  28أنظر المادة  -3
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المدني أن العقد القانون  من 324یخرج عن الأحكام المقررة في القواعد العامة حیث جاء في المادة 

 .1یحرر من طرف موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بالخدمة العمومیة

رف مدیر الشؤون الدینیة والأوقافیتم التسجیل من ط :تسجیل عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة - 2

العقد للحصول على تأشیرة، كما یتم التحقق من ھویة الأطراف نسخة حیث یقوم بمراجعة ومطابقة 

 2.من جنسیة وأھلیة) المستأجر(

فإن تسجیل عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة  14/70من المرسوم التنفیذي  44وطبقا للمادة  

 .عفى من رسوم التسجیلم

ویقصد بالشھر مجموعة القواعد والإجراءات التي تھدف: شھر عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة - 3

إلى تثبیت الحقوق العینیة العقاریة لشخص معین فیكسب على إثرھا المستأجر حجیة الثبوت مطلقة 

یمكنھ إنشاء علیھ حقوق عینیة تبعیة یستطیع أن یتعامل بالعقار محل الإیجار بكل ثقة وطمأنینة، كما 

  .3لمصلحتھ كحق الرھن مثلا

 طرق إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة: الفرع الثاني

تدخل المشرع في تحدید طرق استثمار الأراضي الوقفیة الفلاحیة من خلال المرسوم التنفیذي        

 29الذي یحدد كیفیات إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحیة والذي صدر تطبیقا للمادة  14/70

 واستحدث طرق عادیة لإیجار الأراضي 01/07المعدل بالقانون  91/10من القانون  09مكرر فقرة 

 02مكرر فقرة  26و  01مكرر فقرة  26كما تدخل واستحدث بموجب المادتین ، أولاالوقفیة الفلاحیة 

عقود خاصة لإیجار الأراضي الفلاحیة المستمدة من الشریعة الإسلامیة  2001من تعدیل الأوقاف لسنة  

. ثانیا

 إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة بالطرق العادیة: أولا

أن یكون تأجیر :" والتي تنص على  14/70من المرسوم التنفیذي  13تطرق المشرع في المادة  

 ".الأراضي الوقفیة الفلاحیة في إطار ھذا المرسوم إما عن طریق المزاد العلني أو بالتراضي

 .من القانون المدني 324أنظر المادة  -1
 ".والمتعلق بتأسیس السجل العقاري"،25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  06أنظر المادة  -2
، ص 2006، دون طبعة، دار الخلدونیة، الجزائر، "شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري" جمال بوشنافة، -3

60.  
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لني كقاعدة طریق المزاد الع إذن حسب ھذه المادة فإن إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة یتم عن       

ولھذه القاعدة استثناءات وھي الإیجار عن طریق التراضي أو عن طریق تحویل حق الإنتفاع الدائم  عامة

 .أو حق الإمتیاز إلى إیجار

:ي الوقفیة الفلاحیة كقاعدة عامةإیجار الأراض  - أ

من المرسوم التنفیذي  14یخضع إیجار الملك الوقفي الفلاحي للمزاد العلني وفقا لنص المادة        

 د على أساس دفتر الشروط النموذجيویجرى المزا 1السلطة المكلفة بالأوقافتحت إشراف  14/70

قبل الدینیة والأوقاف، حیث تعلن المزایدة في الصحف أو بطرق الإعلان الأخرى ویحدده وزیر الشؤون 

 .2یوم من تاریخ إجرائھا 20

وفق مقتضیات السوق العقاریة بحضور ممثل عن السلطة  المثل ویحدد السعر الأدنى بإیجار       

المكلفة بالأوقاف إقلیمیا بعد أخذ رأي مصالح إدارة أملاك الدولة ومدیر الدیوان الوطني للأراضي 

 .3الفلاحیة

ة في التاریخ المبین لشفویة أو بفوز التعھدات المختومالمزایدات اویتم إجراء المزاد عن طریق        

 تنصب كمكتبالصحفیة المتعلقة بالمزاد وحسب الكیفیة المقررة بواسطة لجنة في الملصقات والإعلانات 

 .4للمزاد

وإذا تم المزاد عن طریق المزایدة الشفویة فیرسو المزاد على آخر مزاید یقدم أحسن عرض  

تبر بذلك المستأجر الراسي علیھ المزاد ویتم بعدھا تحریر محضر ویتم التوقیع علیھ من قبل أعضاء ویع

 .5مكتب المزاد ولجنة فتح الأظرفة وكذلك من قبل الراسي علیھ المزاد

المزاد عن طریق التعھدات المختومة یجب على المتعھدین بحضور جلسة فرز  وقعوإذا        

من طرف اللجنة المختصة  الأنفعالعروض شخصیا أو من ینوب عنھم، وألزم المشرع أن یقبل العرض 

 .لإنتقاء واحد منھم لیقدم لكل منھم تعھدا جدیدا المتنافسینالعروض یتم استدعاء تساوت بذلك وإذا 

 .14/70من المرسوم التنفیذي  14أنظر المادة  -1
 .14/70من المرسوم التنفیذي  17أنظر المادة  -2
 .14/70المرسوم التنفیذي من  15أنظر المادة  -3
الذي یحدد بنود والشروط المطبقة على "  14/70من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي  01فقرة  03أنظر المادة  -4

  ".الإیجار عن طریق المزاد العلني
شروط المطبقة على الذي یحدد بنود وال" 14/70من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي  02فقرة  03أنظر المادة  -5

  ".الإیجار عن طریق المزاد العلني
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 :الإستثنائیة لإیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیةالحالات    - ب

: ھناك حالتین یمكن أن تؤجر عن طریقھما الأراضي الوقفیة الفلاحیة وھما   

وتؤجر ھذه الأراضي بالتراضي بعد تنظیم عملیتین: الإیجار بالتراضي للأراضي الوقفیة الفلاحیة - 1

 للمنافسةأن الدعوى ، عندما یتضح 1دون جدوى أثبتتامتتالیتین للإیجار عن طریق المزاد العلني 

 .2أو عدم تقدم أي عارض أو إذا كانت العروض غیر مطابقة لدفتر الشروط غیر مجدیة

الإیجار بالتراضي ھو تشجیع الإستثمارات الفلاحیة المنتجة مما یحقق التنمیة  لصیغة والھدف من اللجوء

  .3الخیرسبل المستدامة، إضافة إلى نشر العلم وتشجیع البحث العلمي وكذا 

الوقفیة الفلاحیة بالتراضي بترخیص من الوزیر المكلف بالأوقاف، حیث یبرم العقدین وتؤجر الأراضي 

  .المؤجر وھو السلطة المكلفة بالأوقاف ممثلة في مدیرھا الولائي من جھة والمستأجر من جھة ثانیة

 .عقد الإیجار تعده لجنة الأوقاف المركزیة یبین تفاصیل قد الإیجار وفق نموذج خاصعیفرغ و

بعد ثبوت أن المستثمرة الفلاحیة: عن تحویل الإنتفاع الدائم أو الإمتیاز إلى إیجارعقد الإیجار الناتج  - 2

وقفیة ھي أملاك  10/03أو محل إمتیاز في إطار القانون  87/19محل الإنتفاع في إطار القانون 

مسترجعة من الدولة وكذلك الأملاك السطحیة المتصلة بھا تم استغلالھا بواسطة عقد إیجار یخضع 

فإنھ یخضع بذلك المستفید بتحویل حق الإنتفاع الدائم  4لنظام خاص یعوض نمط الإستغلال السابق

 ص علیھا في وحق الإمتیاز إلى عقد إیجار بشروط قانونیة معینة، وذلك بإتباع الإجراءات المنصو

الذي یحدد كیفیة تحویل  20/09/2016والقرار الوزاري المشترك في  14/70المرسوم التنفیذي 

 .5حق إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولةحق الإنتفاع الدائم وحق الإمتیاز إلى 

: إجراءات تحویل نمط الإستغلال السابق للوقف الفلاحي إلى حق إیجار -  

أعضاء المستثمرة الفلاحیة المنصوص علیھم  14/70من المرسوم التنفیذي  29ألزمت المادة        

 بإیداعھذا المرسوم نشر من نفس المرسوم أن یقوموا في أجل سنة واحدة ابتداء من تاریخ  25في المادة 

 .14/70من المرسوم التنفیذي  20أنظر المادة  -1
 .105، ص 2010، دون طبعة، دار الھدى، الجزائر، "النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة"عادل بوعمران، -2
 .98/381من المرسوم التنفیذي رقم  25أنظر المادة  -3
  .14/70من المرسوم التنفیذي  24المادة أنظر  -4
 .13/10/2016المؤرخة في  2016لسنة  60الجریدة الرسمیة عدد  -5
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طلبات التحویل لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بالتنسیق مع السلطة المكلفة بالأوقاف، ویودع 

عضو في مستثمرة جماعیة أو فردیة، ویجب أن یشمل ملف تحویل  كلالطلب بصفة فردیة من طرف 

  :حق الإنتفاع أو حق الإمتیاز إلى حق إیجار على مایلي

 .14/70وارد في الملحق الثالث من المرسوم التنفیذي استمارة تملأ وفق النموذج ال -

  .نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة -

لعملیة المسح یتم إیداع مستخرج  المشمولةنسخة من مخطط تحدید أو رقم الحدود، وفي حالة البلدیات  -

 .من مخطط مسح الأراضي

ضبطھ من طرف رئیس القسم  یتم محیناتصریح شرفي یقدمھ المستثمر مصادق علیھ، یتضمن جردا  -

 .الفرعي للفلاحة

  .تسدید الحقوق تثبتشھادة إبراء ذمة  -

 .نسخة من شھادة ترقیم بالنسبة لأصحاب عقود الإمتیاز -

توكیل یتم إعداده أمام الموثق لأحد الورثة لتمثیلھم لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة في حالة  -

 .1القرارو أوفاة صاحب العقد المشھر 

وبعد إیداع الملف یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بدراسة الملف وتسجیلھ، وإذا توافرت        

كافة الشروط المتعلقة بعملیة التحویل إلى حق إیجار، تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بإعداد عقد الإیجار 

من الإیجارات طویلة المدى، وإذا تعلق ه باسم كل مستأجر معني ویشھر بالمحافظة العقاریة باعتبار

موكلھم وبعد استیفاء إجراءات التسجیل والشھر الأمر بالورثة یعد عقد الإیجار باسم كل الورثة مع تحدید 

العقاري المكلف بالأوقاف عقد الإیجار یرسل إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة  قصد تبلیغھ إلى 

  .2المستأجر

إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة عن طریق الإجارات الخاصة : ثانیا

 .13/10/2016من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02أنظر المادة  -1
 .13/10/2016من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  06أنظر المادة  -2
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على ثلاث عقود  02مكرر  26و  01مكرر  26نص المشرع الجزائري في المادتین        

 01/07لإستغلال الأراضي الوقفیة الفلاحیة وھي المزارعة، المساقاة والحكر وذلك بموجب القانون 

 المتعلق بالأوقاف 27/04/1991في  المؤرخ 91/10ي یعدل القانون الذ 2001ماي  22المؤرخ في 

حیث خص المشرع الأراضي 

الوقفیة الفلاحیة والقابلة للفلاحة بعقد المزارعة والأراضي المشجرة بعقد المساقاة، أما الأراضي العاطلة 

  .أو البور فتستغل عن طریق عقد الحكر

: عقد المزارعة  - أ

ولقد المزارعة نوع من إیجار الأراضي الزراعیة تكون الأجرة فیھ حصة من محصول الأرض        

اختلف فقھاء الشریعة في مدى مشروعیتھا من عدمھ كما اختلفوا من حیث كونھا عقد إیجار أم عقد 

 .1شراكة

أن یقدم أرض عقد إیجار یلزم المؤجر :" وقد عرف عبد الرزاق أحمد السنھوري المزارعة بأنھا        

للمستأجر ینتفع بزراعتھا في مقابل أجرة یتقضاھا المؤجر منھ ولكنھ لیس بإیجار عادي لأن الأجرة فیھ 

 .2"المحصول نسبة معینة من

المتعلق  91/10من القانون  01مكرر  26فقد عرفھا من خلال المادة أما المشرع الجزائري        

إعطاء الأرض للمزارع للإستغلال مقابل حصة من المحصول یتفق عقد یقصد بھ :" بالأوقاف على أنھا 

 .3"علیھ عند إبرام العقد

انطلاقا من ھذه التعاریف یمكن القول أن عقد المزارعة یشبھ الإیجار من حیث إمكانیة المزارع        

تنشئ مساھمة في من الإنتفاع بأرض مملوكة لغیره بمقابل وفي نفس الوقت تشبھ الشراكة من حیث أنھا 

عقد المزارعة الأھلیة الكاملة ، ومن شروط 4إنتاج المحصول بین المالك بأرضھ والمزارع بعملھ

انوني لإستغلال العقار الفلاحي في الجزائر، الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة النظام الق"سوسن بوصبیعات، -1
شھادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، السنة الدراسیة " للدولة

  .139، ص 2017/2018
، العقود الواردة على حق الإنتفاع 06المدني الجدید الجزء  الوسیط في شرح القانون"عبد الرزاق أحمد السنھوري، -2

  .1363، ص 2011، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، "الإیجار و العاریة  - بالشيء
  ).05أنظر الملحق (  -3
، ص 2006 ، دار ھومة الجزائر،، الطبعة الثانیة"الإطار القانوني والتنظیمي للأملاك الوقفیة في الجزائر"رمول ، خالد -4

134.  
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للمتعاقدان، كما یشترط في المزارع أن یتولى الزراعة بنفسھ ولا یجوز لھ أن یتنازل إلى غیره عن حقھ 

ة أو مغروسة أشجار وأن تنتج في زراعتھا، كما یشترط كذلك أن تكون العین المؤجرة ھي أرض زراعی

محصولا زراعیا دوریا ولا یشترط في المؤجر أن یكون مالكا للأرض بل یكفي أن یكون لھ حق الإنتفاع 

  .1أو حائزا

اتفاق  انحلالھوعن إنھاء عقد المزارعة فإنھ یخضع للقواعد العامة في زوال العقد بالبطلان و        

الطرفین المتعاقدین وانفساخھ بھلاك الأرض المؤجرة، ولا یجوز إنھاء المؤجر لعقد المزارعة إلا في 

. حالات كإمتناع المستأجر عن دفع الأجرة، عدم المحافظة على الأرض الزراعیة وتأجیرھا من الباطن

 2.العمرانیةكما قد تنتھي المزارعة بإدماج الأرض ضمن الأرض 

: قاةعقد المسا   - ب

المساقاة ھي إعطاء الشجر بمختلف أنواعھ وما یدخل في حكمھ كالنخیل لمن یقوم بسقیھ مع القیام        

 اسم، ولقد غلب السقي في 3بسائر الأعمال التي یحتاجھا الشجر وبمقابل جزء معلوم من ثمره مشاعا فیھ

ن السقي ھو السبب في إنماء العقد مع أن المساقاة تجوز في الشجر الذي یشرب من جوف الأرض لأ

 .4الشجر وخروج الثمار

 01/07الفقرة الثانیة من القانون  01مكرر  26أما المشرع الجزائري فقد عرفھ في المادة        

عقد المساقاة یقصد بھ إعطاء :" المتعلق بالأوقاف على النحو التالي  91/10المعدل والمتمم للقانون 

، ومن شروط عقد المساقاة وزیادة على "یصلحھا مقابل جزء معین من ثمرهالشجر للإستغلال لمن 

 :تتمثل في مایلي 5الشروط العامة لإبرام العقد ھناك شروط أساسیة متطلبة في عقد المساقاة

أن یكون النخل أو الشجر معلوما عند إبرام العقد فلا یمكن تصور وجود مساقاة في شيء مجھول أو - 1

.وھو محرما للضررستقبل تجنبا محتمل الوجود في الم

یجب أن یكون نصیب العامل معلوما بالنصاب كأن یكون الربع أو الخمس وأن یكون مشاعا في - 2

.جمیع ما تنتجھ الأرض من شجر حیث لا یمكن حصر النصیب في نوع معین من الشجر

كما یشترط في عقد المساقاة أن یبذل العامل عنایة الرجل العادي في أرضھ بأن یقوم بكل ما یلزم - 3

.تقییدا لما جاء بھ العرف في المساقاةلإصلاح النخل والشجر 

 .135، ص المرجع نفسھ -1
 .142بوصبیعات ، المرجع السابق، ص  سوسن -2
  .136رامول ، المرجع السابق، ص  خالد -3
 .142بوصبیعات ، المرجع السابق، ص  سوسن -4
 ).06أنظر الملحق ( -5
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.1فھي على المالك دون العامل خراج أو ضریبةالأرض التي ھي محل مساقاة إذا كان على  - 4

سنة مما یستدعي أولا إفراغھا في الشكل 12تزید عن انت مدتھا یجب أن تشھر عقود المساقاة إذا ك - 5

المؤرخ  76/63من المرسوم رقم  17الرسمي تطبیقا لقاعدة الرسمیة في الشھر وھذا تطبیقا للمادة 

  .25/03/19762 في

فھي نفس الأسباب التي ینقضي بھا عقد المزارعة، غیر أن تحقق وأما أسباب إنقضاء المساقاة        

أسباب طارئة تكون دافعا إلى إنھائھ أو فسخ العقد المبرم ما بین مؤجر الأرض والعامل وإذا حصل 

للعامل عجز أدى بھ إلى الوفاة قبل بدء عملیة البذر أو ھرب العامل قبل البذر فللمؤجر حق الفسخ، غیر 

من نصیب العامل  أنھ إذا ھرب بعد عملیة البذر فتمم المساقاة عامل آخر مقابل أجرة تخصم أجرتھ

الھارب، أما إذا مات العامل بعد البذر فلورثتھ أن ینوبوه في المساقاة وإن اتفق الطرفان على فسخ العقد 

 .3فسخت المساقاة

: عقد الحكر  - ت

والذي یقصد بھ أنھ عقد بمقتضاه یكسب المحتكر ویخول لھ الإنتفاع بالأرض الموقوفة العاطلة أو        

یدفع المحتكر مبلغا معجلا من المال یساوي أو یقارب قیمة الأرض ویدفع حدد، حیث البور مقابل أجر م

المعدل  01/07من القانون  02مكرر  26، وھذا ما ذھبت إلیھ المادة 4مبلغا آخر على رأس كل سنة

یمكن أن تستثمر عند الإقتضاء الأرض :" المتعلق بالأوقاف حیث نصت  91/10والمتمم للقانون 

الذي یخصص بموجبھ جزء من الأرض العاطلة للبناء أو للغرس لمدة الموقوفة العاطلة بعقد الحكر 

ارب قیمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد مع إلتزام المستثمر بدفع إیجار معینة مقابل دفع مبلغ یق

سنوي یحدد في العقد مقابل حقھ في الإنتفاع بالبناء والغرس وتوریثھ خلال مدة العقد، مع مراعاة المادة 

 ".27/04/1991المؤرخ في  91/10من القانون  25

بموجب التراضي ما بین الواقف والمحتكر وإن كانت بعض التشریعات العربیة  وینعقد عقد الحكر       

الأرض وھو عقد  دائرتھاكالتشریع المصري تشترط وجود إذن من المحكمة الإبتدائیة التي تقع في 

  .136رامول ، المرجع السابق، ص  خالد -1
 .144، المرجع السابق، ص بوصبیعات سوسن  -2
  .137خالد رامول، المرجع السابق، ص  -3
عین  ، بدون طبعة، دار الھدى"والقانونإدارة أموال الوقف وسبل استثمارھا في الفقھ الإسلامي "عبد الرزاق بوضیاف، -4

  .131، ص 2010ملیلة الجزائر، 
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ومن شروط عقد  .سنة 12لأنھ عقد إیجار یفوق  1كباقي العقود تشترط فیھا الرسمیة والشھر العقاري

  :المعدل والمتمم ھي 91/10من القانون  02مكرر  26قا من المادة الحكر وانطلا

یجب أن تكون الأرض المحكرة أرض وقفیة عاطلة إما بسبب وجود عوائق طبوغرافیة كبیرة أو - 1

عوائق في نسبة الأمطار أو لكثرة الملوحة فیھا أو لأنھا معرضة دوما للإنجراف مما یتطلب نفقات 

  .لإستصلاحھاكبیرة ومدة طویلة 

لا بد من تحدید مدة الحكر في العقد ذاتھ وإن كانت بعض التشریعات العربیة اشترطت الأقصى لمدة - 2

وھو ما حدده  سنتینسنة، وإذا لم تحدد المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ) 60(الحكر ھو ستون 

 .فلا بد من تحدید 2من القانون المدني المصري 999المشرع المصري في المادة 

ومن آثار عقد الحكر أنھ ینشئ للمحتكر حقا عینیا أصلیا ھو حق الحكر وطالما أنھ یرد على عقار        

وفي  أو یرھنھ، كما أنھ ینتقل للورثة فإنھ یخول لصاحبھ ممارسة كل أنواع التصرفات فلھ أن یتنازل عنھ

رأس سنة، كما یلتزم المحتكر المحتكر بدفع أجرة الحكر مقدما وإیجار سنویا في كل المقابل یلتزم 

 .3بإصلاح الأرض المحكرة

أما عن انتھاء عقد الحكر فإنھ ینتھي بإنھاء الأجل المحدد في العقد كما قد ینقضي حق الحكر إذا        

 فنیت، وكذلك ینقضي الحكر إذا بالكلیةخرب البناء الذي بناه المحتكر في أرض الوقف وزال عنھا 

 .4الأشجار التي غرسھا في الأرض الزراعیة الموقوفة

 آثار عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة وانقضاؤه: المطلب الثاني

ثم نبین أسباب ، الفرع الأول نتناول في ھذا المطلب آثار عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة في 

.الفرع الثانيانقضائھ في 

 آثار عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة: الفرع الأول

شھادة الماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة ، مذكرة لنیل "النظام القانوني للأملاك الوقفیة في الجزائر"بوجمعة صافیة، -1
  .71، ص 2013/2014الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الدراسیة 

  .72بوجمعة  صافیة، المرجع السابق، ص   -2
  .148بوصبیعات ، المرجع السابق، ص  سوسن -3
  .131عبد الرزاق بوضیاف، المرجع السابق، ص  -4
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ینشئ إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة إلتزامات وحقوق، وبما أنھ من        

العقود الملزمة لجانبین فإنھ یرتب على عاتق كل من السلطة المكلفة بالأوقاف والمستأجر مجموعة من 

في دفتر الشروط الذي یحدد حقوق وواجبات  14/70المرسوم التنفیذي الحقوق والإلتزامات نص علیھا 

 .المستأجر

 )المؤجر ( حقوق وإلتزامات السلطة المكلفة بالأوقاف : أولا

من دفتر الشروط إیجار  05و  04ولاسیما في المواد  14/70نص علیھا المرسوم التنفیذي  

 .الإنتفاع بھاالتي كانت بحوزة الدولة  الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة المسترجعة

:حقوق السلطة المكلفة بالأوقاف  - أ

: وتتمثل فیمایلي 

یحق للسلطة المكلفة بالأوقاف مراقبة الأعمال: الحق في الرقابة من طرف السلطة المكلفة بالأوقاف - 1

الأراضي الوقفیة التي یقوم بھا المستأجر في كل وقت للتأكد من مدى مطابقة نشاطاتھ المقامة على 

 .1الوطني للأراضي الفلاحیة الفلاحیة رفقة الدیوان

بعد انتھاء مدة الإیجار دون: الحق باستفادة واسترجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة من المستأجر - 2

إعذاره فإن لم یقدم المستأجر طلب تجدیده في الآجال المحددة لذلك وذلك في حدود سنة واحدة قبل 

 .2الإیجارانتھاء مدة 

إلى الحالة التيحق السلطة المكلفة بالأوقاف في مطالبة المستأجر بالنفقات المتعلقة بإعادة الأماكن  - 3

.كانت علیھا في حالة ما إذا تم القیام بالأشغال دون موافقتھا المسبقة

:إلتزامات السلطة المكلفة بالأوقاف  - ب

إلا أنھ  14/70ضمن المرسوم التنفیذي رقم إن ھذه الإلتزامات لم ینص علیھا المشرع صراحة  

:یمكن استنباطھا من دفاتر الشروط الملحقة بھذا المرسوم، ویمكن حصرھا في مایلي

 "كانت بحوزة الدولة للإنتفاع بھاإیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة التي "تر الشروط،من دف 04أنظر المادة  -1
والملحق بالمرسوم 70/14. 2- أنظر المادة 05 من دفتر الشروط،"إیجار الأراضي الوقفیة  
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یقوم المؤجر بتسلیم الأرض الوقفیة الفلاحیة المؤجرة: الإلتزام بتسلیم الأراضي الوقفیة الفلاحیة - 1

مع إمكانیة تحریر محضر بالتسلیم موقعا من  1وملحقاتھا إن وجدت مباشرة بعد إعلان رسو المزاد

، ولم یتطرق المشرع 2طرف المستأجر وبیانا وصفیا لضمان أوصاف الملك الوقفي المؤجر وملحقاتھ

یسري :"  من القانون المدني 478تنص المادة وإلى طرق التسلیم ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة 

تسلیم العین المؤجرة ما یسري على الإلتزام بتسلیم المبیع في أحكام خاصة ما تعلق على الإلتزام ب

من القانون المدني  367، وعلى ھذا الأساس نصت المادة "منھا بتاریخ ومكان تسلیم الشيء المؤجر

زتھ والإنتفاع بھ بحیث یتمكن من حیایتم التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري :" على أنھ 

مادیا مادام البائع قد أخبره بأنھ مستعد لتسلیمھ لذلك یحصل التسلیم  دون عائق ولو لم یتسلمھ تسلما

  بیعة الشيء المبیع وقد تم التسلمعلى النحو الذي یتفق مع ط

بعد بمجرد تراضي الطرفین عن المبیع موجودا قبل البیع أو كان البائع قد استبقى المبیع في حیاتھ 

  ".البیع لسبب آخر لا علاقة لھ بالملكیة

الإستغلال الحر للأرض: وتتمثل في: الإلتزام بتمكین المستأجر من الإنتفاع بالأرض الوقفیة الفلاحیة - 2

الفلاحیة وملحقاتھا مع البناء والقیام بالتھیئة الضروریة للإستغلال الأمثل للأرض الوقفیة طبقا 

وذلك بعد الحصول على ترخیص مسبق من الدیوان الوطني  ،3المعمول بھللتشریع والتنظیم 

 .للأراضي الفلاحیة والسلطة المكلفة بالأوقاف

من دفتر الشروط الذي یحدد حقوق 03نصت المادة : الإلتزام بالقیام بأعمال الصیانة الكبرى - 3

وواجبات المستأجر الراسي علیھ المزاد أنھ على المستأجر التكفل بأعمال الصیانة العادیة للأراضي 

مال الصیانة الوقفیة الفلاحیة وكل الأملاك السطحیة مما یفید بمعنى المخالفة إعفاء المستأجر من أع

الكبرى وتكفل المؤجر بھا، وھو ما یعني أیضا التزام السلطة المكلفة بالأوقاف تسلیم الأرض محل 

الإیجار في حالة تصلح لأداء الغرض المقصود منھا، وھذا الإلتزام لا یتوقف عند مرحلة التسلیم 

برى تقوم بھا السلطة فالترمیمات الضروریة الك مستمر دائم طوال مدة الإیجاروإنما ھو إلتزام 

 .4أیضا التي تتصل بالعین المؤجرة التأجیریة المكلفة بالأوقاف والترمیمات

، المرفق "لمزاد الذي یحدد حقوق وواجبات المستأجر الراسي علیھ ا"من دفتر الشروط، 01فقرة  02أنظر المادة  -1
  .من نموذج عقد الإیجار الخاص بالملك الوقفي 05، والمادة 14/70بالمرسوم التنفیذي 

  .14/70نموذج عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة عن طریق المزاد العلني مرفق بالمرسوم التنفیذي  -2
المستأجر الراسي علیھ المزاد المرفق بالمرسوم من دفتر الشروط الذي یحدد حقوق وواجبات  03و  02أنظر المادة  -3

14/70.  
، مذكرة لنیل شھادة الماستر في "إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة"لخضر بطوش، یخلف شرفي، -4

 2017/2018لمدیة، السنة الدراسیة الحقوق تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس ا
  .41ص 
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تلتزم السلطة المكلفة بالأوقاف: الإمتناع عن المساس بحقوق المستأجر في الإنتفاع بالعین المؤجرة - 4

بالإمتناع عن كل عمل یعترض انتفاع المستأجر بالأرض الفلاحیة المسترجعة من الدولة، فلا یجوز 

المكلفة  ھذا الإنتفاع، ویمتد ضمان السلطة تنقصلھا أن تلحق بالأرض أو ملحقاتھا أي تغییر 

المنتفع والمستأجر من  حتى یتمكنبالأوقاف إلى كل ضرر أو تعرض قانوني صادر من الغیر، 

  .1بما یعكر صفو ھذا الإنتفاع یسألالإنتفاع بالأرض الوقفیة الفلاحیة انتفاعا ھادئا وكاملا ولا 

 حقوق وإلتزامات المستأجر: ثانیا

 14/70في عدة مواد من ضمن المرسوم التنفیذي  أورد المشرع حقوق وإلتزامات المستأجر 

 .ودفتر الشروط المرفق بھ

:حقوق المستأجر  - أ

بعد رسو المزاد على المستأجر: الضروریة تھیئتھاحق تسلیم الأرض المؤجرة وإقامة بناء علیھا و - 1

جار یحق لھ استلام الأرض المؤجرة وملحقاتھا مباشرة بعد إعلان المزاد أو مباشرة بعد شھر عقد إی

الأراضي الوقفیة الفلاحیة المسترجعة إن كان العقد عن طریق التراضي، وإقامة مباني مخصصة 

، ولا یتم البناء إلا بعد 2للفلاحة كالمرآب المخصص لتربیة المواشي والدواجن والسكنات الریفیة

 3لتعمیرالمتعلق بالتھیئة وا 90/29من القانون  52المواد استصدار رخصة البناء وذلك من خلال 

 .4المتعلق بعقود التعمیر 15/19من المرسوم التنفیذي  41وكذا المادة 

یحق للمستأجر طلب تجدید عقد الإیجار قبل انتھاء مدتھ خلال سنة: الحق في تجدید عقد الإیجار - 2

واحدة شریطة تقدیم طلب لدى السلطة المكلفة بالأوقاف والدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وھو ما 

 .14/70من المرسوم التنفیذي  26علیھ المادة نصت 
یحق للمستأجر طلب فسخ عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة: الحق في طلب الفسخ المسبق - 3

.5بواسطة إشعار مسبق

یحق للمستأجر الخروج من الشیوع في حالة المستثمرة الفلاحیة الجماعیة: حق الخروج من الشیوع - 4

المؤرخ في  97/490فردیة مع مراعاة أحكام المرسوم التنفیذي رقم قصد تشكیل مستثمرة فلاحیة 

 .6الذي یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة 20/12/1997

  .162، ص 2014، الطبعة الثالثة، دون دار وبلد النشر، سنة "الوجیز في القانون المدني"عصام أنور سلیم، -1
من دفتر الشروط الذي یحدد حقوق وواجبات المستأجر الراسي علیھ المزاد الملحق بالمرسوم التنفیذي  02أنظر المادة  -2

14/70.  
 .01/12/1990المؤرخة في  1990ة لسن 52الجریدة الرسمیة العدد  -3
 .12/02/2015المؤرخة في  2015لسنة  07الجریدة الرسمیة العدد  -4
 .من دفتر الشروط الذي یحدد حقوق وواجبات المستأجر الراسي علیھ المزاد 02أنظر المادة  -5
 .21/12/1997المؤرخة في  1997لسنة  84الجریدة الرسمیة العدد  -6
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:إلتزامات المستأجر  - ب

یلتزم المستأجر بدفع مبلغ نقدي مقابل حصولھ على الأرض: الإلتزام بدفع الأجرة والأعباء الإیجاریة - 1

نص المشرع على ضرورة تسدید مقابل الإیجار بصفة دوریة  قصدالفلاحیة قصد الإنتفاع بھا و 

وذلك قبل البدء في الإستغلال، حیث یسدد المستأجر بدل الإیجار إلى السلطة المكلفة  1مسبقا

والمتمثلة في مصاریف الإعلانات  2بالأوقاف، كما یلتزم المستأجر كذلك بدفع الأعباء الإیجاریة

ف أخرى مستحقة قبل المزایدة، وكذا رسم النسخة الأصلیة والملصقات والنشرات أو أیة مصاری

  .لمحضر الإیجار والملحقات المشتركة لدفتر الشروط

یلتزم المستأجر بالتكفل بأشغال الصیانة العادیة أو ما: الإلتزام بالمحافظة على العین المؤجرة - 2

تعمال العین المؤجرة یصطلح علیھا بالترمیمات التأجیریة، وھي تلك الترمیمات التي تقتضیھا إس

كما یجب . استعمالا مألوفا المتعلقة بالأراضي الوقفیة الفلاحیة وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بھا

على المستأجر المحافظة على الوجھة الفلاحیة للأراضي الوقفیة الفلاحیة وإبقائھا على حالتھا دون 

ھ في العقد أو وفق ما أعدت لھ بحكم وذلك بناء على ما تم الإتفاق علیإدخال أي تغییر علیھا 

العادي في المحافظة على العین المؤجرة طبیعتھا، إذن یكون المستأجر ملزما ببذل عنایة الرجل 

إلى الإضرار بھا أو بملحقاتھا طبقا للقواعد العامة لعقد فیستعملھا استعمالا صحیحا لا یؤدي 

 .3الإیجار

یلتزم المستأجر عند انتھاء عقد الإیجار برد الأرض: الإلتزام برد العین المؤجرة بانتھاء مدتھا - 3

الوقفیة المؤجرة للسلطة المكلفة بالأوقاف إلى الحالة التي كانت علیھا وقت تسلیمھا دون إعذار 

حریر المؤجرة دون تویحرر محضر أو بیان وصفي بذلك، وإذا تم رد الأرض الوقفیة الفلاحیة 

لم  یفترض في السلطة المكلفة بالأوقاف أنھا استردتھا في حالة حسنة ما وصفھامحضر أو دون 

 .4تثبت العكس

ألزم المشرع المستأجر: الإلتزام بالإستغلال الشخصي والمباشر للأرض الوقفیة الفلاحیة المؤجرة - 4

المؤجرة بشكل شخصي ومباشر وأن یتعھد على أن یكون الإنتفاع بالأرض الوقفیة الفلاحیة 

المستأجر بعدم التنازل عن كل الأماكن المؤجرة أو عن أي جزء منھا إلا بعد موافقة السلطة المكلفة 

 تھا على ھذه فرض رقاببالأوقاف وذلك حرصا منھا على حسن استغلال ھذه الأراضي ولسھولة 

  .14/70من المرسوم التنفیذي  11أنظر المادة  -1
، المرفق "الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على الإیجار عن طریق المزاد العلني"من دفتر الشروط  12أنظر المادة  -2

  . 14/70بالمرسوم التنفیذي 
 78عدد ، جریدة رسمیة "المتضمن القانون المدني"،26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر  495أنظر المادة  -3

والقانون  2005لسنة  44، جریدة رسمیة عدد 20/06/2005المؤرخ في  05/10المعدل والمتمم بالقانون  1975لسنة 
. 2007للسنة  31، جریدة رسمیة عدد 13/05/2007المؤرخ في  07/05

 .14/70التنفیذي نموذج عقد إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة عن طریق المزاد العلني المرفق بالمرسوم  -4
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كان یسمح للمستأجر أن  فیما 98/381، وھو الأمر الذي لم یتطرق لھ المرسوم التنفیذي الأخیرة

 1ینقل حقوقھ والتزاماتھ الناشئة عن عقد الإیجار الوقفي إلى شخص آخر إما عن طریق البیع أو الھبة

 .إیجارھا من الباطن بعدموالإلتزام 
:بعض الإلتزامات الفرعیة الأخرى - 5

دم الإعتراض على كل عملیات الرقابة التي تتولاھا الأعوان التابعون إلى السلطة المستأجر بعیلتزم  -

 .2المكلفة بالأوقاف والدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة والتعھد بتسھیل مھمتھم

 .یلغیھا طبقا للتشریع المعمول بھ التزام المستأجر بالتصریح بكل اتفاقات الشراكة التي یبرمھا أو -

المستأجر بإعلام السلطة المكلفة بالأوقاف والدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بكل حدث یمكن التزام  -

 .3أن یؤثر على السیر العادي للمستثمرة

 انقضاء عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة المسترجعة: الفرع الثاني

 فیھا مع عقود الإیجار الأخرىترك ینقضي عقد الإیجار الوقفي بصفة تلقائیة لأسباب طبیعیة یش       

إلا أن ھناك أسباب خاصة بعقد الإیجار حیث أعطى المشرع بموجبھا سلطة إنھاء العقد لإدارة السلطة 

 .امتیازات وضمانات عدیدة الأخیرةالمكلفة بالأوقاف حیث یكون لھذه 

 انقضاء عقد الإیجار الوقفي الفلاحي طبقا للقواعد العامة: أولا

ینتھي عقد الإیجار طبقا للقواعد العامة بھلاك العین المؤجرة، كما ینتھي ببطلان عقد الإیجار  

 .عائلیةوینتھي الإیجار لأسباب 

:انقضاء عقد الإیجار بھلاك العین المؤجرة  - أ

یعد الھلاك سببا في انقضاء عقد الإیجار قبل انتھاء مدتھ سواء كان الھلاك كلیا فینفسخ عقد        

الإیجار بحكم القانون أو كان جزئیا بشرط أن یبلغ الھلاك الجزئي حدا یتعذر معھ الإنتفاع بالعین 

من  481ھا، أو طبقا لعقد الإیجار وھذا ما جاءت بھ المادة تالمؤجرة وفقا للغرض المرصود لھ بطبیع

المتعلقة بالتنازل عن حق استغلال الأملاك الوقفیة حصرت التنازل " ،16/04/2007المؤرخة في  07/01المذكرة رقم  -1
  ".بین الأصول والفروع فقط أما غیر ذلك فإنھ یؤدي إلى استرجاع الملك الوقفي

المرفق بالمرسوم  "أجر الراسي علیھ المزادالذي یحدد حقوق وواجبات المست"من دفتر الشروط  03أنظر المادة  -2
  .14/70التنفیذي 

من دفتر شروط إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة المسترجعة المرفق بالمرسوم  11و المادة  08فقرة  03أنظر المادة  -3
  .14/70التنفیذي 
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مساعیھ في صیانة الأرض یحق لھ احد ، وإذا لم یكن الھلاك بفعل المستأجر وفشل جمیع 1القانون المدني

  .2الخیارین فسخ العقد أو إنقاص بدل الإیجار بقدر نقصان المنفعة

: بطلانھانقضاء عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة ب   - ب

 التراضي: حیث أن أركان العقد ھي بطلانھ وذلك بتخلف ركن من أركانھ،ینتھي العقد وقبل انھاء مدتھ ب

المحل والسبب إضافة إلى الشكلیة في العقود التي تتطلب ذلك، فیكون العقد باطلا بطلانا مطلقا إذا انعقد 

أرضا وقفیة فلاحیة لزراعة المھلوسات أو لسبب غیر مشروع أو مخالف للنظام العام بأن یستأجر أحدھم 

المخدرات، وفي ھذه الحالة یحق للسلطة المكلفة بالأوقاف بالتمسك ببطلان العقد، أما إذا كانت إرادة أحد 

  .الطرفین معیبة أو كانت أھلیة المستأجر ناقصة فقد یبطل عقد الإیجار

: ةانقضاء عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة لأسباب عائلی   - ت

سببا آخر من أسباب انقضاء عقد  2007استحدث المشرع الجزائري بموجب تعدیل القانون المدني 

الإیجار قبل انتھاء مدتھ، حیث منح المستأجر حق انھاء عقد الإیجار بسبب عائلي یؤثر مباشرة على 

ادة أفراد عائلة ، ومن الأسباب العائلیة التي لھا أثر في إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة زی3العقد

 إلى انصراف نیةفیما یؤدي المستأجر إذا كانت الأرض المستأجرة صغیرة ولم تعد تلبي حاجیات عائلیة 

  .رالمستأجر إلى انھاء عقد الإیجا

 انقضاء عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة بأسباب خاصة: ثانیا

نصوص خاصة نوردھا الوقفي الفلاحي بھاء عقد الإیجار إن 14/70لقد خص المرسوم التنفیذي رقم 

  :فیمایلي

:انقضاء عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة بإنتھاء مدتھ  - أ

المدة السبب  تعتبرإن عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة من العقود المحددة المدة، لذلك        

من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  14الرئیسي لإنتھاء الإیجار الوقفي الفلاحي، حیث نصت المادة 

 469، كما نصت المادة "ینتھي الإیجار بانقضاء مدتھ مالم یتم تحدیده:" على  03في الفقرة  14/70

 ".حاجة إلى تنبیھ بالإخلاءینتھي الإیجار بانقضاء المدة المتفق علیھا دون ال:" بنصھا  01مكرر 

  .من القانون المدني 481أنظر المادة  -1
، المعدل بموجب القانون "المتضمن القانون المدني"،26/09/1975رخ في المؤ 75/58من الأمر  489أنظر المادة  -2

  .13/05/2007المؤرخ في  07/05
 .75/58من الأمر  02فقرة  01مكرر  469أنظر المادة  -3
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:انقضاء عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة بالفسخ   - ب

من دفتر شروط إیجار  15بما أن عقد الإیجار من العقود التي تحتمل الفسخ وطبقا لنص المادة  

 :الأراضي الوقفیة الفلاحیة بالمزاد العلني كمایلي

یفسخ الإیجار بمبادرة الإدارة إذا لم یحترم االمستفید في الإیجار بنود وشروط دفتر الشروط المرفق  -

، ففي ھذه الحالة تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتوجیھ إعذارین 14/70بالعقد وأحكام المرسوم التنفیذي 

تداء من الإعذار المدة واب ء ھذهمحضر قضائي، وبعد انقضا یثبتھماواحد  خلال شھربفترة متتالیین 

 .1الثاني تباشر السلطة المكلفة بالأوقاف إجراءات إسقاط الحق أمام الجھات القضائیة المختصة

:وفاة المستأجر   - ت

وإنما نص  14/70ھذا السبب في إنقضاء عقد الإیجار الوقفي الفلاحي لم ینص علیھ المرسوم التنفیذي 

في حالة وفاة المستأجر یفسخ عقد الإیجار :" على أنھ  29مادتھ في  98/391علیھ المرسوم التنفیذي 

م إلا بعد قانونا، وینتقل ھذا الأخیر إلى الورثة الشرعیین في المدة المتبقیة من العقد الأول وھذا لا یت

  .2"وذلك مع مراعاة مضمون العقد الأولتحریر عقد إیجار جدید 

الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على الإیجار عن طریق"من نموذج دفتر الشروط، 04و  03الفقرة  15أنظر المادة  -1
  .14/70، المرفق بالمرسوم التنفیذي "المزاد العلني للأراضي الوقفیة الفلاحیة

، مجلة قضائیة عدد 06/01/2009المؤرخ في  501842قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، قرار رقم  -2
 .190-186، ص 2009، سنة 02
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 :خلاصة الفصل الثاني

إلى تدھور الأملاك  1989العامة للدولة التي انتھجتھا الجزائر منذ الإستقلال إلى غایة سنة أدت السیاسة 

الوقفیة العامة ومواصلة الإستیلاء والنھب على الأراضي الوقفیة الفلاحیة من طرف الھیئات والأفراد 

  .وذلك راجع إلى ضعف الآلیات القانونیة لحمایة الأملاك الوقفیة في الجزائر

 95/26المتضمن التوجیھ العقاري المعدل والمتمم بالأمر  90/25والقانون  1989دستور  وبصدور

تدارك المشرع الأخطاء التشریعیة ووضع آلیات قانونیة  91/10وصدور أول قانون خاص بالأوقاف 

 كفیلة بحمایة الأملاك الوقفیة وسبل استرجاعھا من الدولة والأفراد، إذ اعتبر القضاء الإداري الحل

التي فقدت طابعھا الفلاحي أو تغیرت الأمثل لإسترجاع الأراضي الوقفیة أما الأراضي الوقفیة الفلاحیة 

وجھتھا فیتم تعویض الموقوف علیھم عینا عن طریق الإستبدال، كما تماشى المشرع مع خاصیة التأبید 

لتقادم لذلك لم یقید طلب للأملاك الوقفیة كون ھذه الأملاك غیر قابلة للتصرف والحجز أو الإكتساب با

وعلى ھذا الأساس فإن موضوع الإیجار یبقى أكثر الوسائل . استرجاعھا وجعلھا لا تخضع لأي أجل

نجاعة في استثمار العقار الوقفي الفلاحي، ونظرا لھذه الأھمیة تدخل المشرع بعدة قوانین تبنت عدة 

الذي یحدد شروط وكیفیات إیجار  14/70تدابیر في موضوع الإیجار أبرزھا المرسوم التنفیذي رقم 

الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة وذلك لضمان السیر الحسن لھا، حدد من خلالھ أحكام خاصة لعقد 

یتماشى مع طبیعة العین المؤجرة، وقد تطرق المشرع من خلال مواد  الإیجار الوقفي الفلاحي بما

من الأراضي وذلك من خلال المزاد العلني إلى طرق إیجار ھذا النوع  14/70المرسوم التنفیذي 

كطریقة عامة، وفي حالة عدم جدوى ھذه الطریقة لجأ المشرع إلى الطرق الإستثنائیة وھي طریقة 

الإیجار بالتراضي أو عن طریق تحویل حق الإنتفاع الدائم أو حق الإمتیاز إلى حق الإیجار وفق القرار 

لذي یحدد كیفیة تحویل حق الإنتفاع الدائم أو حق ا 20/09/2016الوزاري المشترك المؤرخ في 

  .الإمتیاز إلى إیجار بالنسبة للأراضي الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة
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 :الخاتمة

في الجزائر یتضح لنا لموضوع الآلیات القانونیة لإستثمار العقار الفلاحي من خلال دراستنا 

الإستثمار الفلاحي مع كل أصناف  یتلاءم فیھابسنھ لنصوص قانونیة مدى إھتمام المشرع الجزائري 

الأراضي الفلاحیة من أجل تمكین المستثمرین الفلاحیین من إستثمار واستغلال الأراضي الفلاحیة 

العقاري، فكانت نتائج دراستنا لھذا ما یمكن استغلالھ دلیل على أھمیة ھذا الوعاء  أقصىالمتوفرة 

 :الموضوع كالتالي 

الملكیة العقاریة عن طریق الإستصلاح والذي اعترف بحیازة  المتعلق 83/18القانون فبصدور 

بموجبھ بحق الملكیة العقاریة لكل مواطن إستصلح أرض بوسائلھ الخاصة في المناطق الصحراویة 

إلا أنھ لم ینص على مساھمة الدولة في مشاریع ، ات المنصوص علیھا في ھذا القانونبالشروط والإجراء

مشاریعھم الإستصلاحیة مما جعلھم تمویل  في مشكلالمستفیدون یتخبطون  الإستصلاح وبالتالي بقي

یعدلون عن ھذا الإستثمار ویھملون الأراضي وھذا راجع لإستحالة الإستصلاح في الكثیر من المناطق 

وضخامة الإمكانیات راف التربة بیعة الأرض والمناخ من ملوحة وإنجالصحراویة بالنظر إلى ط

 .ستصلاحالمطلوبة لعملیة الإ

المرسوم الدولة لمنھجیة جدیدة والمتمثلة في منح الإمتیاز لإستصلاح الأراضي وفق وبانتھاج 

فرغم الذي یحدد كیفیات منح حق الإمتیاز لقطعة أرض في المساحات الإستصلاحیة،  97/483التنفیذي 

والسھبیة و الجبلیة الإرادة الواضحة لدى الدولة في إنجاح برنامج الإستصلاح في المناطق الصحراویة 

المیاه وشق وذلك بالمساھمة المعتبرة التي تقدمھا الدولة فیما یخص الأشغال والإنجازات كالطاقة وجلب 

الطرق، إلا أنھ ما یعاب على حق الإمتیاز أنھ یتسم بطابع الإذعان وھذا بعدم إمكانیة المستثمر من القیام 

ھ للدولة ما یعاب على ھذا المرسوم ھو إعفائكما ھي، كبأي تظلم فیما یخص الأراضي الممنوحة وتقبلھا 

المتضمن التوجیھ الفلاحي  08/16ورغم صدور القانون . من أیة مسؤولیة في الدعاوى المرفوعة ضدھا

إلا أنھ لم یوضح مصیر الإستصلاح في  ي نظام الإستصلاح في ھذه المناطقفوالذي أعاد النظر 

منھ جاءت غامضة ولم یفھم منھا إن كان ھذا القانون یعد إلغاء  18المناطق الصحراویة وأن المادة 

.أم لا 83/18ضمني للقانون 
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 10/03وبخصوص الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المنتجة، وبصدور القانون 

فیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، حافظ المشرع الذي یحدد شروط وكی

والذي ألغي بموجب المادة  87/19على استقرار المستثمرات الفلاحیة التي كانت خاضعة لأحكام القانون 

 حق الإنتفاع، فكل ما فعلھ ھو تغییر عن تختلفأنھ لم یأت بأحكام جدیدة حیث  10/03من القانون  34

في التسمیات، حیث أطلق على حق الإنتفاع تسمیة حق الإمتیاز والمستفید أصبح یسمى المستثمر صاحب 

 ".النقل، التنازل، الحجز والرھن :" وھي الإمتیاز محتفظا بخصائصھ 

ھو جعلھ لعقد الإمتیاز عقد محدد المدة المقدرة بـ أربعین  10/03القانون لكن الجدید الذي جاء بھ 

 .عدما كان الإنتفاع مؤبدا وأصبح عبارة عن عقد إیجار طویل الأمدسنة ب) 40(

وما یعاب أیضا على ھذا القانون ھو نصھ على إمكانیة تجزئة المستثمرات الفلاحیة، وأعطى 

یرغب في ذلك مما یتناقض مع مبدأ تجمیع المستثمرات  لكل مستثمر في الخروج من الشیوع الحق

كما یعاب علیھ إعطائھ للإدارة المانحة للإمتیاز سلطة فسخ العقد بإرادتھا المنفردة دون اللجوء . الفلاحیة

المستثمر صاحب الإمتیاز، وھذا الأمر ینتج عنھ إلى القضاء في حالة الإخلال بالإلتزامات من طرف 

 .الحق وتقلیل ضمانات المستثمرین الفلاحین التعسف في إستعمال

وبما أن دراستنا للإستثمار الفلاحي لم تكن بمعزل عن الأراضي الوقفیة الفلاحیة، فإن المشرع 

فقد أوجد آلیات قانونیة متعددة تنظم إسترجاع  كصنف عقاري مستقل بذاتھ،إعترف بالأملاك الوقفیة 

المتضمن قانون التوجیھ الفلاحي المعدل والمتمم  90/25الأراضي الوقفیة الفلاحیة وھذا بموجب القانون 

ونظم أحكام استثمارھا وإیجارھا المعدل والمتمم  91/10وحمایتھا واستثمارھا بموجب قانون الأوقاف 

إلا أنھا تبقى قاصرة مما  حمایة، إلا أن ھذه الآلیات وما یحققھ من 14/70و  98/381بالمراسیم التنفیذیة 

 :یحول دون تحقیق الأھداف المنشودة من الوقف حیث أن

تنفیذ قرار الإسترجاع یواجھ صعوبات كبیرة خاصة ما تعلق بالأراضي المؤممة في إطار قانون  -

 .الثورة الزراعیة

والتعلیمة المتعلق باسترجاع الأراضي الوقفیة المؤممة  92/11إن المنشور الوزاري المشترك  -

 .تسویة الأملاك الوقفیة لم ینص على إلزامیة تطبیقھماالمتعلقة بكیفیات  06/01الوزاریة المشتركة 
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أن المؤسسة الوقفیة في الجزائر لم تستثمر بشكل كبیر على غرار بعض الدول العربیة وھذا راجع  -

 .ال في مرحلة البحث والإسترجاعلكون الجزائر لا تز

عدم رصد مدیریة الأوقاف للأموال لحمایة البحث الوقفي وخاصة فیما یتعلق بالوثائق الثبوتیة  -

 .وزارة العدل والداخلیة والأرشیف بفرنسا: الوطني الجزائري مثلالموجودة في الأرشیف 

ات غیر المشروعة المنصبة على الوقف ولم یتعدى إلى إبطال التصرفإقتصار القضاء على إثبات  -

 .الملك الوقفي

وكخلاصة عامة فإن الآلیات القانونیة التي أوجدھا المشرع الجزائري ھي آلیات متناقضة مع  

 .مفھوم الإستثمار الحقیقي الذي یحقق تنمیة إقتصادیة وطنیة متكاملة

 :وعلى ھذا الأساس نقترح الإقتراحات التالیة

في المناطق الإستصلاحیة، والذي ینتھي بعقد التنازل معالإمتیاز  المزاوجة بین عقديضرورة  -1

.إدخال تحسینات علیھ ومساھمة الدولة في عملیة تمویل الإستصلاح

إستغلال الأراضي وإعطاء الأولویة لذوي الكفاءات إمتیازالرقابة في منح  شدیدتضرورة  -2

. المتخصصة ومواصلة الدعم المالي للمستثمرین والإعفاء الضریبي

.فتح المجال أمام الإستثمار الأجنبي قصد الإستفادة من الخبرات الدولیةضرورة  -3

الأوقاف ورصد مدیریة  71/73دعم إسترجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة المؤممة وفق الأمر  -4

.للأموال من أجل البحث عن الأراضي الوقفیة

بما یكفي تحسینا لعائداتھاإعادة النظر في الأجرة السنویة للأراضي الوقفیة على العرض والطلب  -5

.لسد حاجیات صیانتھا والحفاظ علیھا والإستفادة من ریعھا
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03:رقم الملحق
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04:الملحق رقم



 الملاحق

104 
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  :المراجعقائمة المصادر و

  القرآن والسنة: أولا

 المؤلفات العامة والمتخصصة: ثانیا

 :المؤلفات العامة  - أ

، دار الفكر المعاصر، دمشق04، الطبعة 06، الجزء "الفقھ الإسلامي وأدلتھ " الزحیلي وھبة،  -1

1997. 

01، دراسة وصفیة وتحلیلیة، الطبعة "النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري " شامة إسماعین،  -2

 .2004دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 

، دون طبعة، دار الخلدونیة"ھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ش" بوشنافة جمال،  -3

 .2006الجزائر 

، دار ھومة للطباعة والنشر11، الطبعة "المنازعات العقاریة " زروقي لیلى،  -حمدي باشا اعمر -4

 .2009والتوزیع الجزائر، 

، دون طبعة"في التشریع الجزائري آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة " محمودي عبد العزیز،  -5

  .2009منشورات البغدادي، الجزائر، 

 .2009، دار ھومة، الجزائر، 05، الطبعة "الملكیة والنظام العقاري في الجزائر " علوي عمار،  -6

، دون طبعة، دار الھدى، الجزائر"النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة " بوعمران عادل،  -7

2010. 

العقود الواردة على حق - الوسیط في شرح القانون المدني الجدید " السنھوري عبد الرزاق أحمد،  -8

 .2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 06، الجزء "الإیجار والعاریة  –الإنتفاع بالشيء 

، دون طبعة)الأحكام العامة في الإیجار(عقد الإیجار  –العقود المسماة " رمضان أبو السعود،  -9

 .2011الجامعة الجدیدة، مصر، 
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، طبعة"الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للإلتزامات " السعدي محمد الصبري،  - 10

 .2012جدیدة مزیدة ومنقحة، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، 

2014، دون بلد النشر، 03، الطبعة "في القانون المدني  الوجیز" سلیم عصام أنور،  - 11

:المؤلفات المتخصصة -ب

، الدیوان الوطني للأشغال01، الطبعة "شرح قانون المستثمرات الفلاحیة " بن رقیة بن یوسف،  -1

 .2001التربویة، 

، الدیوان"والتسییر منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال الملكیة" بركاھم لنقار سمیة،  -2

 .2004الوطني للأشغال التربویة، 

، دون طبعة، دار الخلدونیة للنشر"أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتھا " الجیلالي عجة،  -3

 .2005والتوزیع الجزائر، 

، دار ھومة02، الطبعة "الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر " رامول خالد،  -4

  .2006جزائر ال

 .2006، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، "الوقف العام في التشریع الجزائري " كنازة محمد،  -5

، طبعة جدیدة مزیدة ومنقحة، دار الھدى، عین ملیلة"العقار الفلاحي نصا وتطبیقا " صقر نبیل،  -6

.2008الجزائر، 

، بدون"ستثمارھا في الفقھ الإسلامي والقانوني إدارة أموال الوقف وسبل ا" بوضیاف عبد الرزاق،   -7

 .2010طبعة دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، 

، جمعیة التراث"توثیق الوقف العقاري في الفقھ الإسلامي والقانون " بوراس عیسى بن محمد،  -8

 .2012، الجزائر، 01الطبعة 

، بیت الأفكار01، الطبعة "الإمتیاز إستثمار العقار الفلاحي عن طریق " محمودي عبد العزیز،  -9

.2019والتوزیع دار بیضاء، الجزائر، 
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 :الأطروحات و الرسائل  -ت

، أطروحة مقدمة لنیل الدكتوراه"النظام القانوني للإمتیاز في مجال الأملاك الوطنیة " جبوري أحمد،  -1

- 2016السیاسیة، جامعة البلیدة، في القانون الخاص، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم 

2017.  

، أطروحة لنیل"الحق العیني الوارد على الأملاك الوطنیة في تشجیع الإستثمار " محندة جلول،  -2

 .2019-2018درجة الدكتوراه ل م د في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، 

، رسالة دكتوراه، علوم في الحقوق، تخصص"النظام القانوني للعقار الفلاحي " بوشریط حسناء،  -3

 .2017-2016قانون أعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

الأراضي الفلاحیة - النظام القانوني لإستغلال العقار الفلاحي في الجزائر" بوصبیعات سوسن،  -4

لیة الحقوقق، ، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه، تخصص قانون عقاري، ك"التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

 .2018-2017جامعة قسنطینة السنة الدراسیة، 

:المذكرات -ث

واجب استثمار ملكیة الأراضي الفلاحیة الخاصة في إطار قانون التوجیھ العقاري" فقیر فایزة،  -1

- 2004، مذكرة ماجیستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر " 90/25

2005. 

استراتیجیة استصلاح الأراضي في القانون الجزائري في اكتساب الملكیة ومنح حق" فراح حوریة،  -2

- 2007، مذكرة ماجیستیر، فرع قانون خاص، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، "الإمتیاز

2008. 

لیة الحقوق، مذكرة ماجیستیر، ك"إستغلال الأملاك الوطنیة عن طریق الإمتیاز " جبوري أحمد،  -3

 .2011جامعة البلیدة، 

، مذكرة لیسانس، " 10/03المستثمرات الفلاحیة في ظل القانون " بطاش فاطمة، قاسیمي وھیبة،  -4

  .2012-2011كلیة الحقوق، جامعة المدیة، 
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، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر"النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر " أكلي نعیمة،  -5

 .2013فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل شھادة الماستر،"النظام القانوني للأملاك الوقفیة في الجزائر " صافیة بوجمعة،  -6

 .2014- 2013تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الدراسیة، 

" سایب الجمعي، نجاعة الآلیات القانونیة في حمایة الوقف العام واسترجاعھ في التشریع الجزائري  -7

- 2015مذكرة ماجیستیر في الحقوق، تخصص قانون الأسرة، جامعة بوضیاف، المسیلة، كلیة الحقوق، 

2016.  

نیل شھادة الماستر،، مذكرة ل"عقد إمتیاز فلاحي في التشریع الجزائري " لعمارة فاطمة الزھراء،  -8

 .2017- 2016فرع حقوق، تخصص قانون إداري، جامعة بوضیاف، المسیلة، 

، مذكرة"إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة " شرفي یخلف،  -بطوش لخضر  -9

 لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي

  .2018-2017فارس، المدیة السنة الدراسیة 

: المجلات -ج

الإطار القانوني لإنشاء وتكوین الأوقاف العامة في التشریع" كنازة محمد،  –بوضیاف عمار  -1

 .2013، نوفمبر 13مجلة الفقھ والقانون، عدد " الجزائري 

العقار الفلاحي على تنمیة انعكاسات نظامي الإستصلاح والإمتیاز لإستغلال" سلخ محمد لمین،  -2

 .2017، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جانفي "المناطق الصحراویة 

  : المقالات -ح

الأملاك الوطنیة الخاصة الممنوحة في إطار إمتیاز الإستصلاح بعد قانون التوجیھ" جبوري أحمد،  -1

 ، جامعة البلیدة07لعدد مقال مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، ا" العقاري
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 :القانونیةالنصوص : ثالثا

 :الدساتیر  - أ

 .01/03/1989المؤرخة في  09الجریدة الرسمیة  1989دستور  -

 :النصوص التشریعیة  - ب

 :الأوامر  - أ

، جریدة "المتضمن قانون التسییر الذاتي في الفلاحة " ، 30/09/1968المؤرخ في  68/653الأمر  -1

  .15/02/1969 المؤرخة في 15رسمیة عدد 

، جریدة رسمیة عدد "المتضمن قانون الثورة الزراعیة " ، 08/11/1971المؤرخ في  71/73الأمر  -2

 .30/11/1971المؤرخة في  97

 79، جریدة رسمیة عدد "المتضمن القانون المدني " ، 26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر  -3

  .13/05/2007المؤرخ في  07/05رقم المعدل والمتمم بالقانون 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل " ، 12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر  -4

  .18/11/1975المؤرخة في  92جریدة رسمیة عدد " العقاري

: القوانین  - ب

، جریدة رسمیة "یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة " ، 13/02/1983المؤرخ في  83/18القانون رقم  -1

  .16/08/1983صادرة بتاریخ ال 34عدد 

، جریدة رسمیة عدد "المتعلق بالأملاك الوطنیة " ، 30/06/1984المؤرخ في  84/16القانون رقم  -2

  .01/07/1984الصادرة بتاریخ  24

یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة " ، 08/12/1987المؤرخ في  87/19القانون رقم  -3

الصادرة بتاریخ  50، جریدة رسمیة عدد "الخاصة، وتحدید حقوقھم وواجباتھم التابعة للأملاك الوطنیة 

09/12/1987.  
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، "یتضمن التوجیھ العقاري المعدل والمتمم " ، 18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون رقم  -4

المؤرخ في  95/26، معدل ومتمم بالأمر 18/11/1990الصادرة بتاریخ  49جریدة رسمیة عدد 

25/09/1995.  

، جریدة رسمیة عدد "المتعلق بالأملاك الوطنیة " ، 01/12/1990المؤرخ في   90/30القانون رقم  -5

 49، جریدة رسمیة عدد 20/07/2008المؤرخ في  08/14، المعدل والمتمم بالقانون 1990لسنة  52

  .2008لسنة 

 21، جریدة رسمیة عدد "المتعلق بالأوقاف " ، 27/04/1991المؤرخ في  91/10القانون رقم  -6

المؤرخة في  29، جریدة رسمیة عدد 01/07المعدل والمتمم بالقانون  08/05/1991المؤرخة في 

22/05/2001.  

إطار التنمیة  المتعلق بحمایة المناطق الجبلیة في" ، 23/06/2004المؤرخ في  04/03القانون رقم  -7

  .41، جریدة رسمیة عدد "المستدامة 

، جریدة رسمیة عدد "یتضمن التوجیھ الفلاحي " ، 03/08/2008المؤرخ في  08/16القانون رقم  -8

  .10/08/2008الصادرة بتاریخ  46

یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة " ، 15/08/2010المؤرخ في  10/03القانون رقم  -9

  .18/08/2010الصادرة بتاریخ  46، جریدة رسمیة عدد "عة للأملاك الخاصة للدولة التاب

 :النصوص التنظیمیة  - ت

 : المراسیم  - أ

 " 83/18دد كیفیات تطبیق القانون یح" ، 10/12/1983المؤرخ في  83/724المرسوم التنفیذي  -1

  .51جریدة رسمیة عدد 

یعرف النشاطات الفلاحیة ویحدد الإعتراف " ، 27/01/1996المؤرخ في  96/63المرسوم التنفیذي  -2

  .28/06/1996المؤرخة في  07، جریدة رسمیة عدد "بصفة الفلاح وكیفیاتھ 
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المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي " ، 24/02/1996المؤرخ في  96/87المرسوم التنفیذي  -3

  .28/02/1996 الصادرة بتاریخ 18، جریدة رسمیة عدد "الفلاحیة المعدل والمتمم 

، جریدة 97/483، المعدل والمتمم للمرسوم 23/11/1998المؤرخ في  98/372المرسوم التنفیذي  -4

  .25/11/1998الصادرة بتاریخ  88رسمیة عدد 

الذي یحدد شروط إدارة الأملاك " ، 01/12/1998المؤرخ في  98/381المرسوم التنفیذي رقم  -5

  .1990لسنة  90ریدة رسمیة عدد ، ج"الوقفیة وحمایتھا وكیفیات ذلك 

الذي یحدد تنظیم مصالح الشؤون " ، 26/07/2000المؤرخ في  2000/200المرسوم التنفیذي  -6

  .2000لسنة  47، جریدة رسمیة عدد "الدینیة والأوقاف في الولایة وعملھا 

إیجار الأراضي الذي یحدد شروط وكیفیات " ، 10/02/2014المؤرخ في  14/70المرسوم التنفیذي  -7

  .2014لسنة  09، جریدة رسمیة عدد "الوقفیة المخصصة للفلاحة 

:القرارات -ب

یحدد نموذج عقد ملكیة الأراضي المتنازل عنھا في " ، 14/05/1984القرار الوزاري المؤرخ في  -1

  .28/08/1984الصادرة بتاریخ  35، جریدة رسمیة عدد "إطار حیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة 

یحدد كیفیات الترشح " ، 11/11/2012المؤرخ في  1344قرار وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة رقم  -2

، "والأملاك السطحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة واختیار المترشحین لإمتیاز الأراضي الفلاحیة 

  .2013لسنة  44جریدة رسمیة عدد 

، 06/01/2009، المؤرخ في 501842والبحریة، قرار رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة  -3

  .2009، سنة 02مجلة قضائیة عدد 

 :التعلیمات والمناشیر والمذكرات التنظیمیة  - ت

 : التعلیمات  - أ

، مجموعة "المدیریة العامة للأملاك الوطنیة " ، 30/11/2009المؤرخة في  012123التعلیمة رقم   - أ

 .2009النصوص 
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 : المناشیر  - ب

 .06/01/1992المؤرخ في  92/11الوزاري المشترك رقم المنشور  -1

المتعلق بكیفیات إنجاز برنامج " ، 29/06/1999المؤرخ في  323المنشور الوزاري المشترك رقم  -2

  ". إستصلاح الأراضي عن طریق الإمتیاز

: المذكرات  - ت

 "یة قفالأملاك الوالمتعلقة بكیفیة البحث عن " ، 23/10/1994المؤرخة في  35/94المذكرة رقم  -1

المتضمنة تسھیل عملیة البحث عن الأملاك " ، 21/08/1998المؤرخة في  017/98المرسلة رقم 

  ". الوقفیة ووثائقھا

المتعلقة بالتنازل عن حق استغلال الأملاك " ، 16/04/2007المؤرخة في  07/01المذكرة رقم  -2

یر ذلك فإنھ یؤدي إلى استرجاع الملك الوقفي الوقفیة حصرت التنازل بین الأصول والفروع فقط، أما غ

."  
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التلخیص



ملخص مذكرة الماستر

بالتالي فإن المشرع الجزائري  العقار الفلاحي في الجزائر أحد ركائز الاقتصاد و دعائم التنمیة الاقتصادیة 

نظم الیات الاستثمار فیھ بحیث ینتعش الاقتصاد الوطني و یغیر اعتماده الكلي على اقتصاد الغاز و 

البترول  ؛  و یتوقف الاستثمار على الأراضي الفلاحیة المملوكة ملكیة خاصة للدولة والأراضي المملوكة 

ملكیة وقفیة و منھ فان للآلیات القانونیة لإستثمار العقار الفلاحي المملوك ملكیة خاصة للدولة تتمثل في  

الإستصلاح و كذا الإمتیاز . اما بالنسبة للآلیات القانونیة لإستثمار العقار الفلاحي المملوك ملكیة وقفیة فا ن

إسترجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة یعتبر آلیة لتنمیة واستثمار العقار الفلاحي زیادة على الإیجار كآلیة 

لإستثمار العقار الوقفي الفلاحي

1/تنمیھ الاراضى  2/استصلاح الاراضي    3/قانون عقاري   4/الایجار

4/الاستثمار الفلاحي 5/الیات قانونیة

الكلمات المفتاحیة



abstract of the master thesis

 The agricultural real estate in Algeria is one of the pillars of the      
 economy and the pillars of economic development. Therefore, the Algerian
 legislator has organized mechanisms for investment in it so that the
 national economy can recover and change its total dependence on the
 economy of gas and oil; The investment depends on the owned farmland
 Private ownership of the state and the lands owned by the Waqf, and
 accordingly, the legal mechanisms for real estate investment The farmer,
 who is owned by the state, is represented by reclamation and such
 Excellence. As for the legal mechanisms for the investment of agricultural
 real estate, owned by the endowment, The recovery of agricultural
 endowment lands is considered a mechanism for the development and
 investment of agricultural real estate in addition to Rent as a mechanism to
invest in the agricultural endowment property

keywords

1/ Land development 2/ Land reclamation  3/ land law
4/rent  5/Agricultural investment 6/ legal mechanisms 
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